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 الملخص 

ــانون المـــدني العراقـــ  نلاحـــظ  ــة في القـ ــة ان النصـــوص القانونيـ ــوانن  ـــل المقارنـ وكـــ لك الاتفاقيـــات والقـ
مناســبات عــد  حيــ  اســت د  هــ ا المصــطلح كمقيــاس في الدوليــة اشــارت الى العقــل في  تــوى متونهــا في 

الانظمــة القضــائية الحدي ــة يســعف القاضــ  لغــر  الوقــو  علــ  الحكــم الام ــل للواقعــة المعروضــة وبالتــاي 
بن الحقوا والت امات اطرا  العقد، ك لك تســت د  المعقوليــة في مجــا   ةيست دمها القاض  لغر  الموازن

ة الخاصـــة بالعقـــود ويقـــو  هـــ ا المفهـــو  علـــ  اســـاس فكـــر  انـــ  يجـــ  علـــ  كـــل الن اعـــات والخلافـــات الدولي ـــ
ــة م ـــل  ــلوكياوم، وقـــد ر ادراج ذلـــك في عـــدد مـــن المواثيـــ  الدوليـ ــوا قـــدرا معقـــولا في سـ الاطـــرا  ان يتحملـ

يا  مباد  اليونيدروا،واتفاقية البي  الدوي للبضائ  والجدير بال كر ان المعقولية كمعيار حدي  النشي  في الح
 القانونية يهد  الى تحقي  التوازن العقدي واستقرار العقد ل لك اريخينا البح  في ه ا الموضوع.

Abstract 
legal texts in the Iraqi civil law and comparative laws as well as 

international conventions referred to the mind in the content Mtonha on 

several occasions where the term used as a measure in modern judicial 

systems, Of the incident presented and therefore used by the judge for the 
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purpose of balancing the rights and obligations of the parties to the 

contract, as well as the use of reasonableness in the field of international 

disputes and disputes on contracts and this concept is based on the idea 

that all parties must bear reasonable in their behavior , It has been 

included in a number of international conventions such as UNIDROIT 

principles, and the Convention on the International Sale of Goods is worth 

mentioning that the reasonableness standard in the nascent legal life is 

aimed at achieving lumpy balance and stability of the contract so we 

decided to research on this topic . 

 المقدمة

ًالبحث:ًًموضوعًاول:
والقــوانن  ــل المقارنــة في مجا  الدراسات القانونية نجد ان النصوص القانونية في القــانون المــدني العراقــ  

وكـــ لك الاتفاقيـــات الدوليـــة اشـــارت الى العقـــل في  تـــوى متونهـــا في مناســـبات عـــد  حيـــ  اســـت د  هـــ ا 
الوقو  عل  الحكم الام ل للواقعــة المصطلح كمقياس في الانظمة القضائية الحدي ة يسعف القاض  لغر  

بن الحقوا والت امات اطرا  العقــد، كــ لك تســت د   ةالمعروضة وبالتاي يست دمها القاض  لغر  الموازن
المعقوليــة في مجــا  الن اعــات والخلافــات الدوليــة الخاصــة بالعقــود ويقــو  هــ ا المفهــو  علــ  اســاس فكــر  انــ  

معقــولا في ســلوكياوم، وقــد ر ادراج ذلــك في عــدد مــن المواثيــ   يجــ  علــ  كــل الاطــرا  ان يتحملــوا قــدرا
الدوليــة م ــل مبــاد  اليونيدروا،واتفاقيــة البيــ  الــدوي للبضــائ  والجــدير بالــ كر ان المعقوليــة كمعيــار حــدي  
النشــي  في الحيــا  القانونيــة يهــد  الى تحقيــ  التــوازن العقــدي واســتقرار العقــد لــ لك اريخينــا البحــ  في هــ ا 

 لموضوع.ا
ًبحثًواسبابًاختياره:ًثانيا:ًاهميةًال

 :وعمليةبرزت للمعقولية أتية من جانبن نظرية 
فالأتية النظرية للمعقولية تتجلــ  فيمــا يشــكل البحــ  في هــ ا الموضــوع مــن اضــافة الى الفقــ  القــانوني  .1

العدالة، كما  نح لنــا والقضاء في أن فهم المعقولية يسعف القاض  في الوصو  الى الحكم ال ي يحق  
 تصورا شاملا عن مفهو  المعقولية و الأثر ال ي يترت  عليها في مجا  التصرفات القانونية.

للمعقولية، فتتجل  فيما ي يرا ه ا المصطلح من فضو  في معرفة الألية الي يعتنقها  ةأما الأتية العملي .2
 .الوصو  الي  عند نهو  ه ا المعيارل الى تحديد المقدار المعقو  الواج  صالقاض  لغر  التو 

ك لك يعد الاخلا  في تنفي  العقد يهــد  وينهــ  العلاقــة العقديــة القائمــة بــن الطــرفن بشــكل نهــائ   .3
ومــا يســتل م  ذلــك مــن ضــرور  اعــاد  المتعاقــدين الى الحالــة الــي كــا  عليهــا قبــل التعاقــد ومــا يصــاح  

العقــد ويمكــن مــن خــلا  معيــار المعقوليــة تقليــل  علــ  حيــا  اً ذلك من صعوبات وهــ ا مــا يشــكل خطــر 
مــن حــالات الاخــلا  بالعقــد والموازنــة بــن اداءات الاطــرا  لــ لك وــد  الدراســة الى يخســيس نظــا  
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قــانوني لمعيــار المعقوليــة لغــر  تحقيــ  التــوازن العقــدي واســتقرار العقــد لغــر  الحيلولــة دون الافــراط في 
 .القضاءاستعما  خيار انقضاء العقد من قبل 

ً.ثالثا:ًمشكلةًالبحث
بالرغم من تكرار كلمة المعقولية في النصــوص القانونيــة، الا ان هــ ا المصــطلح جــاء غامضــا فلــم يــرد في  .1

، كــ لك الحــا  م يوضــح الفقــ  او القضــاء هــ ا الامــر، بالــرغم مــن ان ةالتشري  ما يوضح معا المعقولي ــ
ن الماض  وقد وردت في  ثالمعقوليةا الا أن  م يلتفــت المدني العراق  يرج  عمرا الى نصف القر  قانون ال

ــ  ويميــــ ا عــــن غــــيرا مــــن  ــاء ليبــــن ماهيتــــ  ومفهومــــ  ويحــــدد طبيعتــ الى هــــ ا المصــــطلح احــــد مــــن الفقهــ
 .المصطلحات الي تلتبس ب 

كـــ لك أن المعقوليـــة ثتلـــف مفهومهـــا في الـــدو  الـــي اعتنقتهـــا كمعيـــار يســـعف القضـــاء للوصـــو  الى  .2
، فما يعد معقولا في قانون معن سواء كان مد  أو فرصة أوجهد قد لايكون معقــولا في الحكم الام ل

ــان الاســـس الـــي  ــ  وبيـ ــ  لتحديـــد معالمـ ــا الى البحـــ  فيـ ــبية في المصـــطلح دفعتنـ ــر، هـــ ا النسـ ــانون أخـ قـ
 .تحددا

تناولتــ  القــوانن ان الخلــط الــ ي وقــ  فيــ  جانــ  مــن الفقــ  بــن المعقوليــة ومعيــار الرجــل المعتــاد الــ ي  .3
 .ح نا عل  بيان اهم الاختلافات مابن المصطلحن

ــاا لغـــر   اً ان الغمـــو  الـــ ي يعـــتري مصـــطلح المعقوليـــة يعطـــ  للقاضـــ  دور  .4 في تفســـيرا واجـــلاء معنـ
تطبيقــــ ، لــــ لك اريخينــــا البحــــ  عــــن دور القاضــــ  في تفســــير المصــــطلح خاصــــة اذا ماعلمنــــا ان هــــ  

امــات جديــد  الى مضــمون العقــد، لغــر  تع يــ   تــوى العقــد لتحقيــ  التفســير يترتــ  عليــ  اضــافة الت  
 .مصالح معين  يراها اولى بالرعاية

ً:ًا:ًمنهجيةًالبحثرابع
تقتضــ  مــن ان نــنه  منهجــاً تحليليــاً مقــار ً وذلــك بدراســة مجموعــة  عقــودان دراسة معيار المعقولية في ال

المســائل المتفرقــة والمنتشــر  بــن ثنــاا القــوانن الــي يجمعهــا جــام  واحــد وهــو المســائل الــي تخضــ  لهــ ا المعيــار 
يــ  الــدوي والمنه  المقــارن لا يقــف عنــد القــوانن الوطنيــة بــل يشــمل القــانون المــدني المصــري واتفاقيــة فيينــا للب

وذلــك لانهــا هــ  الــي ارســت هــ ا المعيــار وعملــت علــ  تطبيقــ  في احكامهــا، كمــا  1980للبضــائ  لســنة 
سنتطرا للقانون الانكلي ي والاحكــا  القضــائية في بعــ  المقــار ت المهمــة الــي تســتوج  الدراســة التطــرا 

 .يستدع  ضرور  التطرا اليهمااليها بوصفهما من الانظمة الي لها ر ية خاصة لبع  مسائل البح  مما 
ًلبحث:اا:ًخطةًاخامس

نبـــن في الاو  مفهـــو   مبح ـــن علـــ  عقـــودبنـــاءاً علـــ  مـــا تقـــد  نقســـم دراســـتنا لموضـــوع المعقوليـــة في ال
وقــد انهينــا دراســتنا بخا ــة تتضــمن أهــم  لعقــود،ال اني نُصصــ  لبيــان احكــا  المعقوليــة في اوالمبح   المعقولية،

 بخصوص ه ا الموضوع. النتائ  والمقترحات
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 المعقولية فهومم: المبحث الاو 

نقســم لغــر  بيــان مفهــو  المعقوليــة لابــد مــن تعريفهــا وتحديــد شــروطها وخصائصــها ونطاقهــا ولــ لك س
 نطــاا المعقوليــةال ــاني لتحديــد  طلــ المعقوليــة ونُصــ  المماهيــة مطلبن الاو  نحدد فيــ   عل  ه ا المبح 
 وكما يض:

ًالمعقولية:ًماهيةالأولالمطلبً
شــروط نُصــ  الاو  لبيــان تعريــف المعقوليــة ونفــرد ال ــاني لبيــان  ثلاثــة فــروعفي  نبن ماهيــة المعقوليــةس ــ

 -وكما يض: المعقولية خصائ المعقولية وسنبن في الفرع ال ال  
 تعريف المع ولية: الفززرع الأ  

عديد  في القوانن والاتفاقات الدولية،فقد جــاء في القــانون الانجليــ ي  اض مصطلح المعقولية في مو  ورد
ا المتعلقــة بتحديــد الــ من في عقــد البيــ  1-8-1ذكر مصــطلح "المعقوليــة" في المــاد  ث 1979لبي  البضائ  

و قـــد يـــتم تـــرك تحديـــدا لطريقـــة يـــتم أطرافـــ  ايمكـــن تحديـــد الـــ من في عقـــد البيـــ  مـــن قبـــل -1ذ جـــاء فيهـــا ثإ
اذا م يـــتم تحديـــد -2اا عليهـــا في العقـــد او يمكـــن تحديـــدا مـــن خـــلا  مســـار التعامـــل بـــن الاطـــرا ، الاتف ـــ

ال من المعقو  هو مسيلة تعتمد -3ا عل  المشتري دف  ثمن معقو ،1ال من كما م كور في الفقر  الفرعية ث
 .عل  الواق  وظرو  كل حالة بعينهاا

-205ث لى المعقوليـــة منهـــا المـــاد إا تشـــير ا نصوص ـــًمنً كمــا جـــاء قـــانون التجـــار  الامريكـــ  الموحـــد متض ــ
م  ما تطل  تنفيــ  اي التــ ا  ان يــتم خــلا  مــد  معقولــة،فين هــ ا المــد  يجــ  أن ثث نصت عل ذ اإ/ب1

 ايحددها الاتفاا،ويؤخ  بنظر الاعتبار عند تحديد المعقولية طبيعة وغر  العقد والظرو  المحيطة ب ا
 .حظ ان المشرع العراق  تبا المعقولية في عد  مواطن منهاما في التشري  العراق  فنلاأ

علــ  أنــ  أذا ثذ جــاء فيهــا ثمــن القــانون المــدني إ ا2\146ما جاء في نظرية الظــرو  الطارئــة في المــاد ث
ــ ا  وان م  ــا وترتـــ  علـــ  حـــدوثها ان تنفيـــ  الالتـ ــت نائية عامـــ  م يكـــن في الوســـ  توقعهـ طـــرأت حـــواد  اسـ

ا للمدين ئي  يهددا بخسار  فادحة جاز للمحكمة بعــد الموازنــة بــن مصــلحة مرهقً   صاريصبح مستحيلًا 
 ا مــدني2|147ا،كــ لك المــاد  ثاالطــرفن ان تــنق  الالتــ ا  الى الحــد المعقــو  ان اقتضــت العدالــة ذلك

ت ــا وترتـــ  علـــ   عراقـــ  والـــي نصـــب ــت نائيةعامة م يكـــن في الوســـ  توقعهـ علـــ  انـــ  ثإذا طـــرأت حـــواد  اسـ
حـــدوثها أن تنفيـــ  الالتـــ ا  التعاقـــدي، وإن م يصـــبح مســـتحيلا صـــار مرهقـــا للمـــدين ئيـــ  يهـــددا بخســـار  

 عقو ا.لى الحد المإفادحة، جاز للقاض  تبعاً للظرو  والموازنة بن مصلحة الطرفن ان يرد الالت ا  المره  
توالــي مــدني عراقــ  ا 125كــ لك وردت المعقوليــة في عيــوب الاراد  في المــاد  ث ذا كــان إعلــ  ث نصــب

احــد المتعاقــدين قــد اســتغلت حاجتــ  اوطيشــ  او هــواا أو عــد  خبرتــ  أو ضــعف ادراكــ  فلحقــ  مــن تعاقــدا 
عقــو ...ا، كــ لك لى الحــد المإغب فاح ، جاز ل  خلا  سن  مــن وقــت العقــد ان يطلــ  رفــ  الغــب عنــ  

جــاز للقاضــ  بنــاء علــ   ...........ت علــ ثنصــب  والــي ا من القانون المدني المصري129/1الحا  الماد  ث
 لى الحد المعقو ا.إالمتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينق  الت امات ه ا المتعاقد  طل 
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ـك لك الحا  وردت المعقولية ضمن الاحكا  المتعلقة بالب ـي  بشــــ مــدني ا 524/1ذ المــاد ثإ التجربــة رطــــ
و يرفضــ  وعلــ  البــائ  ان يمكنــ  مــن أعلــ  ثفي البيــ  بشــرط التجربــة يجــوز للمشــتري ان يقبــل المبيــ   عراقــ 

التجربــة فــإذا رفــ  المشــتري المبيــ  وجــ  أن يعلــن الــرف  في المــد  المتفــ  عليهــا فــإذا م يكــن هنــاك اتفــاا 
ئ  فإذا نقضت المد  وسكت المشــتري مــ   كنــ  مــن تجربــة المبيــ  عــد عل  المد  فف  مد  معقولة يعينها البا

 .اسكوت  قبولًا 
كــــــ لك الحــــــا  وردت المعقوليــــــة في مســــــقطات خيــــــار الر يــــــة في عقــــــد الايجــــــار وهومــــــا نصــــــت عليــــــ  

تا 735/2المــــــاد ث علــــــ  أنــــــ  ثللمــــــؤجر ان يحــــــدد للمســــــتيجر أجــــــلا  مــــــن القــــــانون المــــــدني العراقــــــ  نصــــــب
 .ذا م ير الميجور في خلا  ه ا المد اإ  الخيار ،يسقط بانقضائمعقولًا 

وضمن الاحكا  الخاصــة بالت امــات الناقــل وذلــك في  1983لسنة 80ك لك قانون النقل العراق  رقم 
تاوالـــي 32المـــاد ث ثيلتـــ   الناقـــل بتوصـــيل الشـــ ء في ميعـــاد المتفـــ  عليـــ  والا في ميعـــاد معقـــو  ثعلـــ   نصـــب

 ا.تحددا ظرو  النقلا
في  2012لســنة  78لي  قانون التوقيــ  الالكــتروني و المعــاملات الالكترونيــة العراقــ  رقــم ك لك ن  ع

ا بتســلم المســتند الالكــتروني وم اذا طلــ  الموقــ  مــن المرســل اليــ  اشــعارً ثا والــي نصــت علــ  ث19/3المــاد ث
مــد  معقولــة أن   ل لك وم يعل  اثر المستند عل  ذلك الاشعار،فل  خلا  تسلم الاشعار خلا يحدد اجلًا 

 ا.يطل  من المرسل الي  ارسا  الاشعار خلا  مد   دد ، وبخلا  ذلك يكون المستند قابلا ليلغاءا
يلاحـــظ مـــن خـــلا  النصـــوص المتقدمـــة ان القـــانون الانجليـــ ي والامريكـــ  وان م يتنـــاو  تحديـــد تعريـــف 

لا وهــو إا بــن ضــوابط تحديــدها لا انــ  م يكتفــ  بالإشــار  لهــا بشــكل عرضــ  وانم ــإللمعقوليــة بشــكل صــريح 
لى ما يحيط  من ظرو  خاصة ب ، وه ا الامــر بخــلا  مــا ذهــ  اليــ  إالواق  وطبيعة العقد واغراض  اضافة 

المشــــرع العراقــــ  والقــــانون المــــدني المصــــري فقــــد ذكــــر المعقوليــــة ونــــ  عليهــــا في مــــتن قوانينــــ  دون ان يــــ كر 
ــار  ــابطا في تحديـــد  الضـــوابط الـــي تحـــددها ولكنـــ  م يغفـــل الاشـ ــا فقـــد أعتـــبر اراد  الاطـــرا  ضـ ــا مطلقـ اليهـ

والجدير بال كر أن الصياغة المقتضبة  ،معقولية المد  في البي  بشرط التجربة وفي خيار الر ية في عقد الايجار
ــة  ــا ليســـت معيبـ ــانون العراقـــ  نـــرى انهـ ــا المعقوليـــة في القـ ــاءت فيهـ ذ ان وضـــ  التعريفـــات لـــيس مـــن إالـــي جـ

ذ أن التشــري  الســليم هــو الــ ي ثتــار الصــي  إشــرع وأنمــا يكــون ذلــك مــن اختصــاص الفقــ ، اختصــاص الم
 .الملائمة للوقائ  الي تنطب  عليها القاعد  القانونية مبتعدا عن الغمو  قدر الأمكان 
ا في PECLث 1999امـــــــــا بالنســـــــــبة للاتفاقـــــــــات الدوليـــــــــة جـــــــــاء في مبـــــــــاد  قـــــــــانون العقـــــــــد الاوري 

ا بان  ثيتم تقدير المعقولية بالاستناد الى مبدأ حسن النية وطبيعة وغر  العقد وظرو  كل 302/1الماد ث
 .حالة والعادات والممارسات التجارية وتؤخ  جميعها بنظر الاعتبارا

يتعلــ  ا مــن المبــاد  المتعلقــة بعقــود التجــار  الدوليــة ثاليونيــدرواا فيمــا 2\8\4وكــ لك جــاء في المــاد  ث
تن في عقودتــا والــي و بمــدى مشــروعية الشــروط الــي يوردهــا المتعاقــد علــ  ثيــدخل في الاعتبــار عنــد  نصــب

 المعقوليةا. \دثتحديد مدى مناسبة الشرط، عد  عناصر من بينها: 
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ا 44تفاقية فيينا للبي  الدوي للبضائ  فقد تبنت المعقولية في الك ــير مــن نصوصــها منهــا المــاد  ثااما في 
ثيجــوز للمشــتري أن ثفــ  الــ من ثعلــ   نصــبت لخاصة بت فــي  الــ من لعــد  مطابقــة البضــائ  للعقــدواليا

ا أو أن يطلــ  تعويضــات الا فيمــا يتعلــ  بالكســ  الــ ي فاتــ  وذلــك أذا كــان 50وفقــا لأحكــا  المــاد  ث
 .االدي  سب  معقو  يبرر عد  قيام  بتوجي  الاخطار

يجــوز للطــر  الملــ   ئفــظ البضــائ  أن يبيعهــا ثت علــ  ثلــي نصــب ا منهــا وا88كــ لك الحــا  في المــاد ث
دمي  الطرا المناسبة أذا يخخر الطر  الاخــر بصــور  غــير معقولــة عــن حيــاز  البضــائ  او عــن اســتردادها أو 
دف  ثمنها أو مصاريف حفظها بشرط أن يوج  الى الطر  الاخر أخطارا بشروط معقولة بع م  عل  اجراء 

 ا.االبي 
  ماتقد  نجد ان الاتفاقيات الدوليــة قــد تبنــت المعقوليــة في نصوصــها في تنظــيم العقــود الدوليــة من خلا

ا بل اقتصرت عل  ذكر ضــوابط تحديــدا  ا  ددً واشارت الى جملة  ددات  و خصائص  الا انها م تض  تعريفً 
 كما هو الحا  بالنسبة للقوانن.

علـــ  المعقوليـــة في قرارتـــ  فقـــد  اً الانجليـــ ي يعتمـــد ك ـــير مـــا بالنســـبة لموقـــف القضـــاء فـــيلاحظ أن القضـــاء أ
ا Heron 11ث ا3ثصــدرت قــرارت عديــد  مــن المحــاكم الانجلي يــة تتعلــ  بالمعقوليــة منهــا ماجــاء في قــرار قضــية

ا اذ CONSTAUNZAوالــي تــتل   وقائعهــا أن هنــاك باخــر  قــد اســتيجرت ور توجيههــا الى مدينــة ث
ــن الســــكر تق ــــ ــة مــ ــاك بيولــ ــتحمل هنــ ــد  في ســ ــر  أو الى جــ ــاء البصــ ــة الى مينــ ــن متوجهــ ــة الا  طــ در ب لاثــ

السعودية وحس  توجي  المستيجر، وان المد  المعقولة لوصو  الباخر  تقدر بعشرين يوما،الا أن الباخر  قــد 
يخخــرت تســعة اا  علــ  الموعــد المقــرر، وانــ  لــو كانــت البــاخر  وصــلت في الموعــد المقــرر لكــان المســتيجر قــد 

ا لمــا حصــل عليــ  نتيجــة هــ ا التــيخير، مالــك الســفينة  ا تقدر ئــواي باونــد واحــد لكــل طــن خلاف ــًحً جا اربا
ا للســـكر في البصـــر  الا انـــ  لايعلـــم  ن المســـتيجر يـــرو  بيـــ  الحمولـــة علـــ  وجـــ  كـــان يعلـــم أن هنـــاك ســـوقً 

لى الت بــ ب إ لًا الســرعة وبشــكل مباشــر حــا  وصــولها الميناء،والمالــك ايضــا يعلــم بان ســعر الســكر كــان مــائ
لا أن  لا يعلم  ن  سو  يميل نحو الهبوط، لكل ذلك طال  المستيجر مالك السفينة بالتعوي  ال ي إلى إ

يتضمن الخسار  الي لحقت  والمقدر   ربعــة الا  باونــد قــررت المحكمــة أن الخســائر المتحققــة قابلــة للتعــوي  
ت كــان لــيعلم  ن المســتيجر لديــة دافــ  حقيقــ  وذلــك لان الشــ   المعقــو  ئســ  تقــدير مجلــس اللــوردا

ــاء الوصـــو  للبيـــ  حـــالًا  لى الهبـــوط اك ـــر بشـــكل مفـــاجئ، إلى المينـــاء وان الاســـعار المت ب بـــة قـــد  يـــل إ واثنـ
ــوي  علــــ   ــتح  التعــ ــاي اســ ــا وبالتــ ــتيجر منهــ ــار  الــــي لحقــــت المســ ــب  بالخســ ــد تســ ــيخر قــ ــاي أن التــ وبالتــ

 .ا4ثالمالك
ـد  الأمريكيــة فــان المحــاكم أقــرت بالأخــ  بمعيــار المعقوليــة كضــابط مأما في الــولاات المتح ــ ن خلالــ  يــتم ــــــ

 بالعقــد   قرار للمحكمة العليا في مشكان ثحينما يرتك  الش   إخــلالًا ــــرر حي  جاء فـــف الضــتخفي

 
 .www.ide.orgمتاث عل  الرابط Heron 11 ,V.C.CZARUIKOWN,Kouf's ا1967عا ث 3-

4- Robert clark.- Contract- 2nd Edition-. Sweet Maxwell- London- 1986- P299. 
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المعقولـــة حســـ  الظـــرو  فـــان الشـــ   المقابـــل يكـــون مل مـــاً ومجـــبراً بان يســـتعمل ويت ـــ  جميـــ  الوســـائل 
لتجن  الأضرار أو لتقليصها والش   الم الف له ا الواج  لا يمكن ل  المطالبة بالتعــوي  عــن الخســائر 

 .ا5ثوالأضرار الي كان من الممكن تجنبها لو عملثالمعقو اا
 يــة اذ جــاء فيمن الأحكا  المتعلقة بالمعقولالاتحادية  تميي القرارات  كمة  وفي القضاء العراق  فلم تخلل 

ـا للمــدين ئيــ  يهــددا بخســار  فادح ت ا  التعاقــدي مرهق ــًــــبح تنفي  الالـــكمة التميي  ث ن  اذا اصحكم لمح ة ــــ
 .ا6ثد المعقو اــلى الحإنق  الالت ا  المره  ــجاز للمحكمة ان ت

ج  القاضــ  الى ومن خلا  ما تقد  يمكن لنا وض  تعريف للمعقولية يتل    نهاثثمعيار عا  مرن يو 
ايجاد التوازن بن المصالح المتضاربة الي تشوب العلاقات العقديــة وفقــا للمعطيــات الاقتصــادية والاجتماعيــة 
والاخلاقية مراعيــا في ذلــك طبيعــة تلــك الالت امــات والغــر  منهــا تحقيقــا لمبــدأ حســن النيــة والعدالــة العقديــة 

 الي ينشدها اش اص العقداا.
 ط المع وليةالفرع الثاني:  ر  

 ان ترلاءم مع النصوص الرشريعية. -الشرط الا  :
يشترط في معيار المعقولية ان يض متوافقاً م  النصوص التشريعية وان لا يتعــار  معهــا، ويتجســد هــ ا 
الشــرط مــن خــلا  النظــر الى معــا معيــار المعقوليــة والــ ي يعــ  مقياســاً للســلوك موصــوفاً بالقــانون، فمعيــار 

وفقاً له ا الشرط أما أن  يم ــل قاعــد  قانونيــة قــد قــا  المشــرع بتنظيمهــا أو أنــ  يتم ــل بقاعــد  قانونيــة المعقولية 
قد ترك المشرع أمر تنظيمها وتحديد مضمونها إلى عمــو  الاشــ اص، لــ لك تعطــ  لهــم بموجــ  هــ ا المعيــار 

 .هامشاً من الحرية في وض  ه ا القاعد  القانونية المجسد  لمعيار المعقولية
والــي حــدد  2004ا مــن قــانون المصــار  العراقــ  لســنة 91/3والغــر  الأو  نجــد مصــداقاً لــ  المــاد  ث

فيها المشرع معيار المعقولية وب لك فين المشرع قد جعل من معيار المعقوليــة قاعــد  قانونيــة قــد قــا  هــو ثأي 
الموجــودات قــد بيعــت بطريقــة معقولــة عنــدما يــتم المشــرعا بتنظيمهــا، فقــد نصــت المــاد  علــ  أنــ  ثثيعتــبر ان 

 التصر  فيها عل  النحو التاي:
 إذا بيعت الاوراا المالية والعملات الاجنبية الاخرى....... في اسواا تداولها. -أ

إذا بيعـــت في مـــ اد علـــ  شـــرط انـــ  يجـــوز للمحكمـــة ان يخذن للحـــارس القضـــائ . وبســـعر يوافـــ  عليـــ   -ب
وفي الغر  ال اني يترك المشرع تنظــيم معيــار المعقوليــة كقاعــد  قانونيــة كمــا في البنك المرك ي العراق اا، 

ــاد  ث ــاد  ث146المـ ــو ، والمـ ــد المعقـ ــ  إلى الحـ ــ ا  المرهـ ــاص الالتـ ــين انقـ ــ  بشـ ا مـــدني 125ا مـــدني عراقـ
 عراق  بشين رف  الغب في الاستغلا  إلى الحد المعقو .

 
5- The Case is Available at the web site www.practicallaw.com AND SEE ALSO Norman 

ottostockmeyer. General principles of contract Damages Available at the web site 
http://www.icle.org/modmodules/books/chapter.Printaspx? Chapter=13& book=2002552310..N.O. 
Stockmeyer.P34 

 الجــ ء الرابــ ،، قســم القــانون المــدني والقــوانن الخاصــة ، الم تــار مــن قضــاء  كمــة التميي ــ ،ابــراهيم المشــاهدي 1394لقرار رقم ا -6
 .197ص2000 ،بغداد ،مطبعة ال مان

http://www.practicallaw.com/
http://www.icle.org/modmodules/books/chapter.Printaspx
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 سات الرجارية السائد .ان ترناسب مع العادات  الممار  -الشرط الثاني:
يعد التقيد بالعادات والممارسات الشائعة بن التجار من ابرز الشروط الواج  التقيد اا لضبط معيار 
المعقولية، إذ يست د  في العلاقــات التجاريــة بصــور  عامــة مجموعــة مــن القواعــد تطبــ  علــ  اتلــف جوانــ  

التبعــة في الــدو  الم تلفــة، امــا عــن كيفيــة تقيــد معيــار النشاط الاقتصادية، بغــ  النظــر عــن الــنظم القانونيــة 
المعقوليــة بالعــادات التجاريــة الشــائعة، فــ لك   يــل في فرضــن الفــر  الأو : يتجســد في الوظيفــة التعبيريــة 
للعادات التجارية، عن طري  اخ  العادات الي استقر عليها التعامل والاعرا  التجارية في الاعتبار عندما 

ر بتعن قصد الطــرفن. حيــ  نجعــل مــن العــادات التجاريــة ادا  تفســير قصــد الاطــرا  إذا اتفقــوا يتعل  الام
علــ  اتبــاع معيــار المعقوليــة في تعــاملهم، لأن هــ ا المعيــار يحــدد وفــ  العــادات والممارســات التجاريــة الجــاري 

 .ا7ثالعمل اا عند ارباب مهنة معينة 
ية للعادات التجارية، الي يكــون مــن خلالهــا الطرفــان ملتــ من والجان  الاخر يتجسد في الوظيفة المعيار 

بالاعرا  الي اتفاا عليها وبالعادات الي استقر عليها التعامل بينهما، فيما م يوجد اتفــاا بــن الاطــرا  
عل  خلا  ذلك يفــتر  ان الطــرفن قــد طبقــاً ضــمناً علــ  تصــرفهما كــل عــر  كــا  يعملمــان بــ  أو كــان 

مـــان بـــ  حـــ  كـــان معروفـــاً علـــ  نطـــاا واســـ  ومراعـــ  بانتظـــا  في التجاريـــة بـــن الاطـــرا  في ينبغـــ  ان يعل
العقـــود والمماثلـــة الســـائد  في نفـــس فـــروع التجـــتر ، فعنـــدما اريـــد ان احـــدد المعيـــار المعقـــو  في تصـــر  مـــا 

 .ا8ثاسترشد بالقواعد والعادات السارية بن التجار 
 شــرط وجــوب تناســ  معيــار المعقوليــة مــ  العــادات والممارســات وتشــير التشــريعات العراقيــة النافــ   إلى

ا الــي 302في المــاد  ث 1983لســنة  30التجاريــة، حيــ  ورد تطبــ  ذلــك في قــانون التجــار  النافــ   رقــم 
نصت عل  تحديد المد  المعقولة بالقو  ثثيلت   البائ  في البي  سيف: أولًا: ان يجه  البضاعة طبقاً لشــروط 

لا  المــد  المعينــة للشــ   أو الــي يقضــ  اــا التعمــا  الــدوي. رابعــاً: ان يقــو  علــ  نفقتــ  عقــد البيــ  خ ــ
بتحميــل البضــاعة علــ  ظهــر الســفينة في مينــاء الشــ   في التــاريخ المحــدد أو خــلا  الفــتر  المعينــة وإذا م 

لشحن وعند النظــر إلى يكن هناك تاريخ  دد أو فتر  معينة ف لا  المد  الي يقض  اا التعامل في ميناء ا
ه ا الن  نجد ان تحديد معيار المعقولية وهنا يتجسد بـ ثالمد  المعقولةااا جاء استناداً إلى العــادات الجاريــة 

 في مكان معن وهنا كان له ا العادات وظيفة معيارية يتجسد من خلالها معيار المد  المعقولة.
ت خالية من ذكر الشرط بالنسبة للمعقوليــة، بخــلا  جاء 1980والجدير بال كر ان اتفاقية فبينا لعا  

الــي جمعتهــا في مــاد  خاصــة  PECLومبــاد  قــانون العقــد الاوري  UNIPمباد  العقود التجارية الدوليــة 
 -ا ثثيؤخــ  بنظــر الاعتبــار مــا يعــد معقــولًا: و3تحت عنــوان الظــرو  المتعلقــة أوالظــرو  المحيطــة في المــاد  ث

 العاداتاا.

 
7- CHirstianLarroumet , Droit civil less obligations , 3th edition , Paris , 1996، P.64. 

 .340ص ،مصدر ساب  ،ما جعاز شياع -8
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 ان يستر د بظر ف ك   اقعة على حد   -لث:الشرط الثا
معيــار المعقوليــة يتغــير مضــمون  بتغــير الاحــوا  والصــفقات، فمــا يعــد معقــولًا وفــ  ظــرو  معينــة لا يعــد  
كــ لك وفـــ  ظـــرو  اخـــرى، لـــ لك يشـــترط في هـــ ا المعيـــار التكيـــف دائمـــاً مـــ  الحيـــا  الاجتماعيـــة المتغـــير  

كلمـــا جـــد في الحيـــا  جديـــد يقتضـــ  التغيـــير التشـــريع ، فهـــ ا   دعلهـــا لا تحتـــاج الى تـــدخل تشـــريع  مســـتمر
المعيار ذاتياً يقل التغيير والتطور والانتقا  من حا  إلى حا  والقدر  عل  مساير  وتقدير ظرو  كل حالــة 

 .ا9ثعل  حد  
ــا  ــاً لظروفهـ ــد  ووفقـ ــة علـــ  حـ ــر الى كـــل حالـ ــ  النظـ ــة يشـــترط في تطبيـ ــار المعقوليـ ــان معيـ ــ لك فـ ــاً لـ وتبعـ
وملابساوا، كون ه ا المعيار معياراً اجتهاداً يتاثر بالظرو  المحيطــة الشــ  ، لــ لك فــان تحديــد مــا يعــد 

حــوا ، إذ لا يوجــد معقو  أو غــير معقــو  في ســلوك معــن يجــ  ان يكــون متحركــاً باخــتلا  الظــرو  والا
في معيار المعقولية قاعد   دد  سلفاً يلجي اليهــا، وهــو مــا عــلبر عنــ  مــن قبــل جانــ  مــن الفقــ  بالقــو  ثثلا 

. إذ ان الحكــم المعقــو  هــو الحكــم ا10ثيمكــن لينســان ان يعــر  أو يحــدد ســلفاً مــا ســيعتبر غــير معقــو اا 
 خير ليس بمعقو .المتناس  م  الظرو  وليس الحكم بمع   عن الظرو  فالا

فالمعيار  ل البحــ  لا يكــون مضــمون  قطعيــاً و ــدداً ومســبقاً ولا يعــبر عــن مقــدمات تــؤدي الى نتــائ  
متشــااة، بــل هــو يم ــل متغــيراً نســبياً، وهــ ا المتغــير النســي يشــترط في تحديــد مضــمون  التــيثر بواقــ  القضــية 

 من حدود معينة فريداً إلى حد ما في نوع .المطروحة، إذ ان معيار المعقولية في كل واقعة يلعد ض
والقاعــد  القانونيــة عنــدما تشــير إلى وجــوب تطبيــ  معيــار المعقوليــة فينهــا في ذلــك تتضــمن علــ  فكــر  

 معيارية تحتاج لمضومنها بالاعتماد عل  ظرو  كل واقعة عل  حد .
  صائص المع وليةلث: الفرع الثا

  ي هــا عــن غيرهــا مــن وســائل التقنيــة يخصــائ  المعقوليــة هــ  مجمــل عناصــر تكوينهــا وصــفاوا ال ــ ن  إ
 التشريعية الا وه  القاعد  القانونية والمبدأ القانوني والوض  القانوني.

   -أ لًا: الا لاق:
يســاعد في و ، فه ــا11ثيعد معيار المعقولية مطلقاً من حي  الموضوع والمساحة الي يمكن أن يعمل فيها 

الــي  1983لســنة  80ا مــن قــانون النقــل العراقــ  النافــ  رقــم 32تحديــد مــد  الالتــ ا  كمــا جــاء في المــاد  ث
نصبت ثثيلت   الناقل بتوصيل الش ء في الميعاد المتف  علي  وإلا فف  ميعاد معقــو  تحــددا ظــرو  النقــلاا، 

لمـــدني العراقـــ  ثثللمتضـــرر الحـــ  في ان ا مـــن القـــانون ا208وكـــ لك مـــا جـــاء في قـــانون المصـــار  والمـــاد  ث
ا من اتفاقية فيينــا للبيــ  18/2يطال  خلا  مد  معقولة باعاد  النظر في التقدير.......اا ك لك الماد  ث

الدوي للبضائ  والي نصبت عل  ثثيحــد  قبــو  الايجــاب اثــرا مــن اللحظــة الــي يصــل فيهــا إلى الموجــ  مــا 

 
 .2015 ،كلية القانون  ،جامعة كربلاء ،عل  طلبة الدكتوراا في الفرع الخاص ماد  التجاريةمجموعة  اضرات القيت  -9

 .نفس  المصدر -10
 .129ص ،2001 ،جامعة بغداد ،كلية القانون  ،رسالة ماجستير ،فكر  المعيار في القانون ،فارس حامد -11
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ثـــرا إذا م يصـــل فيهـــا الموجـــ  خـــلا  المـــد  الـــي اشـــترطها أو خـــلا  مـــد  يفيـــد الموافقـــة ولا يحـــد  القبـــو  ا
 معقولة في حالة عد  وجود م ل ه ا الشرطاا.

ت علــــ  ثثيلــــ   ان 17/6كــــ لك يحــــدد العنايــــة المطلوبــــة كمــــا في المــــاد  ث ا مــــن قــــانون المصــــار  نصــــب
ا المــاد  ثيتصر  اعضاء مجلس الادار ....... بدرجة معقولة من العناية واجتهــاد ومهــا ا مــن 77ر اا، أيضــً

اتفاقيـــة فيينـــا بشـــين البيـــ  الـــدوي للبضـــائ  ثثيجـــ  علـــ  الطـــر  الـــ ي يتمســـك بم الفـــة العقـــد ان يت ـــ  
 التدابير المعقولة والملائمة للظرو  للت فيف من الخسار  الناجمة عن الم الفةاا.

اقــ ، كمــا يظهــر ذلــك في اتفاقيــة ا مــدني عر 125ا في المــاد  ث1كما يظهر المعيــار في انقضــاء الالتــ ا  ث
البيــ  الــدوي للبضــائ  انــ  إذا انفســخ العقــد بســب  اجنــي لابــدب للمــدين فيــ  انقضــ  الالتــ ا  ولا يلــ   فيــ  
التعــوي  إذا اثبــت ان عــد  تنفيــ ا لألت امــ  يرجــ  إلى ظــرو  خارجــة عــن ارادتــ  وانــ  م يكــن مــن المتوقــ  

 العقد.ار وقت انقضاء بصور  معقولة ان يخ  العائ  في الاعتب
ــبة للقضـــاء الانكليـــ ي العمـــود الفقـــري في الك ـــير مـــن القضـــاا المعروضـــة امـــا   وهـــ ا المعيـــار يم ـــل بالنسـ

، فهو يوزن السلوك الفــردي في المجتمــ  الفــردي في المجتمــ  ويغطــ  مجــالات متعــدد  مــن مجــالات ا12ثالمحاكم 
اريــة المعقوليــة ومعيــار تســهيلات النقــل المعقولــة أو معيــار القانون العا  والقانون الخــاص، فمعيــار الخدمــة الاد
 الاجل المعقو  وغيرها تنشر في القضاء الانكلي ي.

  -ثا يا: المر  ة في الرطبيق:
ــيات  ــا لمقتضــ ان تبــــ  المشــــرع المعقوليــــة في مــــتن قوانينــــ  يعــــ  تــــرك مســــاحة مــــن التقــــدير يســــتجي  اــ

أي وهـــ ا الســـلطة يمارســـها القاضـــ  في الحـــالات الـــي تـــرك الانصـــا  ويمـــارس مـــن خلالهـــا الاجتهـــاد في الـــر 
المشــرع تفصــيلاوا او معاييرهـــا او حــدودها لــ  نـــ ولا عنــد دواعــ  التطـــور ومقتضــيات العدالــة،وبالتاي فـــين 
ــة"  ــان الـــن  مـــر  كمـــا في "المعقوليـ ــا كـ ــة للقاضـــ  اذ انـــ  كلمـ ــلطة التقديريـ ــة والسـ ــة بـــن المعقوليـ هنـــاك علاقـ

 .ا13ثاقديرية للقاض  وتضي  كلما كان الن  جامدً اتسعت السلطة الت
ك لك ان المعقولية تخت  بكونها فكــر  مرنــة  كــن القاضــ  مــن تقــدير العدالــة لكــل حالــة علــ  حــد ، 
فهــو نظــا  مــرن تقــديري، يحتــاج عمليــة تفكــير لكــل حالــة، وهــو بــ لك لــيس معيــاراً جامــدًا وهــ ا مــا بينتــ  

القــانون المــدني العراقــ  إذ انهــا اعطــت القاضــ  الســلطة التقديريــة ا مــن 146ا و ث125نصــوص المــادتن ث
الكافية في تحديد مقدار الالت ا ، ففــ  القاعــد  الــي ينــوط اــا اســت راج الحــل بواســطة معيــار المعقوليــة، فــين 

فالنصــوص تطــاوع فيــ  ، المعيــار هنــا يكــون معيــاراً غــير  ــدد بشــكل دقيــ  بــل يتســ  لســلطة تقــدير القاضــ 

 
 ا ومــ  ذلــك قــررت%20فف  قضية تتل   وقائعها ان البائ  قا  باعاد  بي  البضــاعة، ولكــن خصــم مــن ســعرها الاصــل  ث -12

ان يعيــد بيــ  البضــاعة بســعر افضــل وعلــ  مــدى  والســب  ان لأنــ  حــاو  لعــد  مــرات ،ان تصــر  البــائ  كــان معقــولاً  ،هيــي  التحكــيم
متــــــاث علــــــ  الموقــــــ   ،ا مــــــن الــــــ من الاصــــــل %20ممــــــا اضــــــطر إلى خصــــــم ث ،شــــــهرين ولكنــــــ  م يــــــنجح في اعــــــاد  البيــــــ  اــــــ ا الســــــعر

gttp//crsgw3.law.pace.edu   20/1/2018تاريخ ال ار. 
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يات العمليــة فتيخــ  تار  بالاراد  الظــاهر  والمعــايير الموضــوعية حيــ  يغلــ  اســتقرار التعامــل ويخخــ  المقتض ــ
 تار  اخرى بالاراد  الباطنة حي  يغل  اعتبار العدالة والمنط  القانوني.

 -ثالثاً: العموم:
 ةمــن علاقــات قانوني ــ فالمعقولية القانونية تتصف بالعمو  بمعا انها تنطب  عل  كل ما يراد تنظيم  حــالًا 

ذ ان المعقوليــة لا تخــت  ئالــة واحــد  في حــن ان المعقوليــة تنطبــ  إومــا يســتجد مــن نوعهــا في المســتقبل، 
اوضاع اتلفة تدور في حلقة واحد  فم لا العلاقات العقدية رغم تنوع اشــكالها يمكــن للقاضــ  أن يســتعن 

، ا14ثعقديـــة معينـــة بغـــ  النظـــر عـــن نـــوع العقـــدلى الحكـــم المناســـ  في علاقـــة إبالمعقوليـــة لغـــر  الوصـــو  
وبالتاي فين العمو  ال ي تتصف ب  المعقولية ثتلــف عــن العمــو  الــ ي تتصــف بــ  القاعــد  القانونيــة اذ أن 
هـــ ا الاخـــير  يخض ئكـــم ينطبـــ  علـــ  النـــاس كافـــة أمـــا المعقوليـــة فـــين العمـــو  فيهـــا لـــ  طبيعتـــ  الخاصـــة فهـــو 

لى ارشــاد القاضــ  الســلوك الواجــ  إتطبيقــ  علــ  الوقــائ  وانمــا ترمــ  فقــط لايرمــ  الى ايجــاد حكــم معــن و 
 .اتباع  و الاخ  ب  كمقياس للحكم في الواقعة المعروضة أمام 

ًالمطلبًالثاني:ًنطاقًمعيارًالمعقولية
ســــنتناو  دراســــة هــــ ا الموضــــوع في فــــرعن الأو  نُصصــــ  لدراســــة نطــــاا المعقوليــــة مــــن حيــــ  تحديــــد 

 وال اني نُصص  لتحديد نطاا معيار المعقولية من حي  متعلق  وعل  النحو الاض:مضمون الالت ا  
 الفرع الأ  : طاق معيار المع ولية مت حيث تحديد مضمون الالرزام

في ه ا الفرع سنحاو  تسليط الضوء علــ  نطــاا المعقوليــة في تحديــد مضــمون الالتــ ا  بــدءاً مــن نشــوئ  
 -انقضاء عل  النحو الآض:مروراً بتنفي ا انتهاءاً في 

  -أ لًا: معيار المع ولية في  شوء الالرزام:
ان نطاا العقل في انشاء الالت امات انما يقتصر عل  الالت امات الارادية، وبالطب  فــين العقــد هــو احــد 
 المصـــدرين واك رهـــا اســـت داماً في الواقـــ  العملـــ  في انشـــاء هـــ ا النـــوع مـــن الالت امـــات ولكـــن العقـــود منهـــا
رضائية يكفــ  لأنعقادهــا ارتبــاط الايجــاب بالقبــو  علــ  الوجــ  المشــروع، ومنهــا شــكلية لا يكفــ  لأنعقادهــا 
مجــرد تراضــ  الطــرفن وإنمــا ينبغــ  اتبــاع شــكل يعينــ  القــانون إلى جانــ  ذلــك التراضــ ، فهنــا يجــدر بنــا ان 

ــة ــائية في مرحلـ ــة قـــد يـــبرز في بعـــ  العقـــود الرضـ ــار المعقوليـ ــاط  نشـــير إلى ان معيـ ــا يتعلـــ  بارتبـ ــاد فيمـ الانعقـ
ا مــن 524الايجاب بالقبــو  دون ان يكــون لــ  ذلــك في العقــود الشــكلية، ذلــك في العقــود الرضــائية المــاد  ث

القــانون المـــدني العراقــ  حـــن نصـــت علــ  ان ثثفي البيـــ  بشــرط التجربـــة يجـــوز للمشــتري ان يقبـــل المبيـــ  أو 
ذا رف  المشتري المبي  وجــ  ان يلعــن الــرف  مــن المــد  المتفــ  يرفض  وعل  البائ  ان يمكن  من التجربة، فإ

عليها فإذا م يكن هناك اتفاا عل  المــد  ففــ  مــد  معقولــة يعينهــا البــائ  فــإذا انقضــت هــ ا المــد  وســكت 
المشتري م   كن  من تجربة المبي  اعتبر ســكوت  قبــولًا للبيــ اا. والمفهــو  هنــا ان المــد  المعقولــة في حالــة عــد  

 
 مطبعـــة العـــدد الاو ، الســـنة ال انيـــة،، ئـــ  منشـــور في مجلـــة القـــانون والاقتصـــاد التوفيـــ  بـــن الواقـــ  والقـــانون، حامـــد زكـــ ، -14
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تفاا عل  مــد  هــ  معيــار انعقــاد العقــد مــن عدمــ  في حالــة ســكوت المشــتري وبالتــاي ترتــ  الالت امــات الا
 أو عد  ترتبها.

ونلاحظ قريبــاً مــن هــ ا المفهــو  في نطــاا عقــد الايجــار، فبينمــا يقــرر المشــرع ان مــن اســتيجر شــيئاً م يــرا 
فهو في الوقت نفس  يستدرك بقولــ  علــ  ان  ،ا15ثفل  الخيار حن يراا ان شاء قبل  وان شاء فسخ الايجار 

ثثالمــــؤجر ان يحــــدد للمســــتيجر اجــــلًا معقــــولًا يســــقط بانقضــــائ  الخيــــار إذا م يــــرد المــــيجور في خــــلا  هــــ ا 
 .ا16ثالمد اا

والأمر لا يقتصر عل  ان القانون الوط  في ه ا الصدد بل أننا نجد ذلك في بع  الاتفاقيات الدوليــة 
د  قبــو  الايجــاب لا ســيما المتعلقــة بال بيــ  الــدوي حيــ  جــاء في نــ  يتعلــ  بالبيــ  المــ كور علــ  ان ثثيحــل

اثــرا في اللحظــة الــي يحصــل فيهــا الموجــ  مــا يقيــد الموافقــة، ولا يحــد  القبــو  اثــرا إذا م يصــل إلى الموجــ  
  بنظــر خلا  المد  الي اشترطها أوخلا  مد  معقولة في حالة عد  وجــود م ــل هــ ا الشــرط، علــ  ان يؤخ ــ

الاعتبار ظرو  الصفقة وسرعة وسائل الاتصا  الي است دمها الموج ، ويل   قبو  الايجاب الشــفوي مــا 
. فمعيار المعقولية هنا ي ور ويل   الاخ  ب  إذا م يحدد الموج  مد  ا17ثم ي بت من الظرو  خلا  ذلكاا

عقــاد العقــد ونشــوء الالت امــات ولــيس المــد  لقبو  ايجاب  أما إذا حدد ل  مد  فه ا الاخير  ه  الي تحكم ان
 المعقولة.

 -ثا ياً:  طاق معيار المع ولية في تنفي  الالرزام:
فف  الت ا  الناقل بنقل ش ء وال ي هو الت ا  بانجاز عمل معن، ولأتيــة الوقــت في تحقيــ  هــ ا الالتــ ا  
نلاحــظ ان المشــرع الــ   ثثالناقــل بتوصــيل الشــ ء في الميعــاد المتفــ  عليــ  أو في ميعــاد معقــو  تحــددا ظــرو  

ادين المــ كورين يكــون قــد اخــل ، فــإذا م يوصــل النافــل الشــ ء  ــل عقــد النقــل في احــد الميع ــا18ثالنقــلاا 
بالت ام . ولكن بالمقابل نلاحظ ان المشرع يجي  ثثالاتفاا علــ  اعفــاء الناقــل مــن مســؤوليت  عــن التــيخير إذا  

. معــا ذلــك انــ  إذا تجــاوز الحــد المعقــو  فــلا يســري الاتفــاا عليــ  ا19ثكــان لــ  مــبرر وضــمن الحــد المعقــو اا
 ولا يعف  من مسؤوليت .

النقــــل أيضــــاً نلاحــــظ ان المشــــرع الــــ   في الوكالــــة بالعمولــــة بالنقــــل الوكيــــل  ن يضــــمن وفي مجــــا  عقــــد 
، وبالتــاي فــين الوكيــل يكــون ا20ثثثمباشــر  الناقــل عمليــة النقــل في الميعــاد المتفــ  عليــ  أو في ميعــاد معقــو اا

عــن عــد  التنفيــ  ان مسؤولًا عن التيخير في تنفي  النقل عن احد الميعادين الم كورين، فضلًا عــن مســؤوليت  
 حصل.

 
 .من القانون المدني العراق ا 733أنظر الماد  ث -15
 .المدني العراق  ا من735ينظر الماد  ث -16
 .1964ائ  البي  الدوي للبضا من اتفاقية عقد 18ينظر: ث -17
 .العراق  1983لسنة  80النقل رقم  ا من قانون32ينظر الماد  ث -18
 .القانون المدني العراق  ا من50ينظر الماد  ث -19
 .ا من ال انون المدني العراق /  نياً 78ينظر الماد  ث -20
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وخلا  فتر  قيا  الالت ا  قد يريخي أحد طرفي  أو كليهما بنقل  وه ا ما يطل  علي  بالحوالة، وفيها اورد 
 ا مدني عراق  عل  ان ث30المشرع معياراً للمعقولية حن نصت الماد  ث

 الة.الحوالة الي  ت بن المحيل أو المحا  علي  تنعقد موقوف  عل  قبو  المح -1
وإذا قـــا  المحيـــل أو المحـــا  عليـــ  بابـــلاغ الحوالـــة للمحـــا  لـــ  وحـــدد لـــ  اجـــلًا معقـــولًا لقبـــو  الحوالـــة    -2

 انقض  الاجل دون ان يصدر القبو  اعتبر سكوت المحا  ل  رفضاً للحوالة 
ا، فــالمفهو  الم ــالف لهــ ا الــن  هــو انــ  إذا كــان الاجــل غــير معقــو  م يعــد ســكوت المحــا  لــ  رفضــاً 

 للحوالة.
وفي الالتــ ا  بالقيــا  بالعمــل قــد تقتضــ  ظــرو  معينــة تعــديل ذلــك الالتــ ا ، وهنــا أيضــاً قــد يــبرز معيــار 

ا مــن قــانون النقــل، ثثللناقــل 100المعقولية لبيــان مــدى ذلــك التعــديل، وفي هــ ا الســياا جــاء نــ  المــاد  ث
النقــل إذا حــدثت ظــرو  تســتل   ان يقــو  بنقــل الشــ ء وفــ  شــروط تختلــف عــن الشــروط الم بتــ  في وثيقــة 

ــلم تعليمـــات جديـــد  خـــلا  وقـــت معقـــو  مـــن الشـــ   الـــ ي لـــ  حـــ  التصـــر   ذلـــك وتعـــ ر عليـــ  تسـ
بالشــ ء علــ  ان يت ــ  الاجــراءات الكفيلــة بالحفــاظ علــ  مصــالح ذلــك الشــ  اا، فــين الوقــت المعقــو  

  شــروط اتلفــة عــن تلــك الم بتــة في هنا يعد معياراً بن مدى ثبوت الحــ  للناقــل في تنفيــ  الت امــ  بالنقــل وف ــ
 وثيقة النقل.

 -ثالثاً:  طاق معيار المع ولية في ا  ضاء الالرزام:
ا مــن اتفاقيــة القــانون 79وفي هــ ا المجــا  قــد يــبرز لنــا معيــار المعقوليــة كمــا هــو الحــا  في نــ  المــاد  ث

عل  نحو معقو  وخلا  مــد  حي  جاء فيها ثثإذا فسخ العقد وحد   1964الموحد للبي  الدوي لسنة 
معقولة يعد الفسخ اذا قا  المشتري بشراء بضائ  بديلــة أو قــا  البــائ  باعــاد  بيــ  البضــاعة، فللطــر  الــ ي 
يطالــــ  بالتعــــوي  ان يحصــــل علــــ  الفــــرا بــــن ســــعر العقــــد وســــعر الشــــراء البــــديل أو الســــعر عــــن اعــــاد  

لاراد  المنفـــرد  فـــان الجانـــ  الاخرلـــ  الحـــ  في البيـــ .....اا، فمعـــا الـــن  في الحصـــو  علـــ  التعويضـــات با
 الحصو  عل  التعويضات الم كور  وبالشروط الوراد  وئس  معايير المعقولية المشار اليها في الن .

أمــا إذا ر الفســخ لســب  اجنــي لابــد للمــدين فيــ  انقضــ  الالتــ ا  ولا يلــ   في هــ ا الحالــة بالتعــوي  
ا مــن الاتفاقيــة الســالفة الــ كر حيــ  نصــت علــ  انــ  ثثلا يســي  79ث وهــ ا المضــمون اشــارت إليــ  المــاد 

أحد الطرفن عن عد  تنفي  أاً من الت امات  إذا اثبــت ان عــد  التنفيــ  كــان بســب  عــائ  يعــود إلى ظــرو  
خارجيــــة عــــن ارادتــــ  وانــــ  م يكــــن مــــن المتوقــــ  بصــــور  معقولــــة ان يخــــ  العــــائ  في الاعتبــــار وقــــت انعقــــاد 

اا. وعلي  فين عــد  المســؤولية هنــا مقــترن بمعيــار معقوليــة عــد  توقــ  العــائ  الــ ي كــان ســبباً في العقد......
 عد  التنفي .

  طاق المع ولية مت حيث مرعل  ا: الفرع الثاني
ســـو  نبحـــ  في هـــ ا الفـــرع نطـــاا المعقوليـــة مـــن متعلقهـــا فـــإذا تعلقـــت ب مـــان الالتـــ ا  سمـــ  بالنطـــاا 

قــت بمقــدار الالتــ ا  سمــ  النطــاا القيمــ  للمعقوليــة واذا تعلقــت بإجــراءات يــؤمن ال مــاني للمعقوليــة واذا تعل
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المعيار للأش اص القيا  اا كــيجراء تــدابير او اخطــار سميــت النطــاا الإجرائــ  للمعقوليــة وهــ ا مــا ســنبح   
 في النقاط الآتية:

 ا لًا: النطاق الزماني للمع ولية: 
اً مــا يــرتبط بوقــت يستند المشرع في بع  الاحيان عل  معيا ر المعقولية لتحديد نطاا الالتــ ا  وخصوصــً

ــار  ــدد بمعيـ ــان يتحـ ــ ا ال مـ ــ ،فين هـ ــان التنفيـ ــ  زمـ ــوا علـ ــة اذا م يتفقـ ــة العقديـ ــرا  العلاقـ ــا ان اطـ ــاء بمعـ الوفـ
المعقوليــة، اي الوقــت الــ ي يحكــم الفعــل بضــرور  الاثبــات بــ ،بغ  النظــر عمــا اذا كــان هنــاك عــر  أ  لا، 

ا مــن قــانون النقــل ثيلتــ   32شــرع هــ ا المعيــار في العديــد مــن القــوانن ومنهــا مــا جــاء في المــاد  ثوقد تبا الم
الناقل بتوصيل الش ء في الميعاد المتف  علي  والا فف  ميعاد معقو  تحــددا ظــرو  النقلا،فالمعقوليــة هنــا لا 

فمــ لًا اذا كــان  ــل يفســد ب لاثــة  ،بــل يــرتبط حكمــ  بظــرو  الالتــ ا  و لــ  تحدد ميعــاد الالتــ ا  جــ اءً قــابلاً 
اا  فــــلا يكــــون مــــن المعقــــو  تحديــــد ميعــــاد والتنفيــــ  بعشــــر  اا ، فحكــــم المعقوليــــة هنــــا اســــتند الى طبيعــــة 
المحــل،والقو  نفســ  يقــا  بالنســبة الى ميعــاد النقــل ئســ  مــا نــ  عليــ  القــانون، فالمــد  المعقولــة للوصــو  

 .ا21ثاسطة وطبيعة الش ءتحدد بالنظر الى ظرو  النقل ونوع الو 
ا مــن قــانون النقــل الــي تــيح لــ   ن يقــو  بنقــل الشــ ء وفــ  شــروط 100وكــ لك مــا جــاء في المــاد  ث

تختلــف عــن الشــروط الم بتــة في وثيقــة النقــل، اذا حــدثت ظــرو  تتلــ   ذلــك، وتعــ ر عليــ  تســلم تعليمــات 
هــا الناقــل وصــو  تعليمــات جديــد  جديد  خلا  وقت معقو  فالعقــل هــو الــ ي يحــدد المــد  الــي ينتظــر في

 .حس  ظرو  النقل، فاذا تع ر ذلك، فيكون ل  اجراء النقل بشروط تختلف عن الشروط المتف  علي 
ا مــن قــانون المــدني  نــ  ثاذا قــا  المحيــل والمحــا  عليــ  بإبــلاغ الحوالــة 340ك لك ما نصت علي  المــاد  ث

، عــدب ذلــك رفضــاً اً معين ــ اً وم يصــدر عــن الاخــير موقف ــللمحــا  لــ  وحــدد لــ  اجــلًا معقــولًا وانقضــ  الاجــل 
للحوالةا، فف  الن  المتقد  تحــدد المعقوليــة الوقــت الــ ي يجــ  علــ  المحــا  لــ  قبــو  الحوالــة لكــن المشــرع م 

 .يعين الضوابط الي تسعف في تحديد ه ا المد  بالتاي فه  مسيلة متروكة للسلطة التقديرية للقاض 
فه  يخض مقيد  بقيد الا وهو الاتفــاا فــإن للاتفــاا حاكميــ  علــ  المعيــار فالأصــل  اما الصور  الاخرى

، فقد يتف  الطرفان عل  تعجيل التنفيــ  وبمجــرد ا ــا  العقــد ا22ثان توقيت الالت ا  ثض  لإراد  طرفي العقد
اا علــ  زمــان وبالتــاي فينــ  اذا م يوجــد اتفــاا علــ  اتف ــ ،وقــد يــؤجلا التنفيــ  الى وقــت يعــن لهــ ا الغــر 

التنفيــ ، فــين هــ ا ال مــان يتحــدد بمعيــار المعقوليــة،اي الوقــت الــ ي يحكــم العقــل بضــرور  اثباتــ  فيــ ،بغ  
ا مــن قــانون النقــل المشــار اليهــا انفــاً والــي 32ومن ذلك الماد  ث، النظر عما اذا كان هناك عر  او م يكن

لوفــاء وان م يكــن موجــوداً م ــل هــ ا الاتفــاا يحيــل فيهــا المشــرع القاضــ  علــ  الاتفــاا لغــر  تحديــد وقــت ا
 .ا23ثيحكم القاض  بمقتض  معيار المعقولية وبالتاي يعد معيار المعقولية هنا معياراً احتياطياً 
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  -ثا ياً:النطاق الموضوعي:
ا مــن قــانون 14كــ لك ان المعقوليــة يمكــن ان تكــون معيــاراً لتحديــد موضــوع الالتــ ا  مــن ذلــك المــاد  ث

الي تن  ثثلا يسي  الناقل عن الضرر الناشئ عــن تــدابير الــي يت ــ ها لإنقــاذ الارواث وعــن التــدابير النقل 
المعقولــة لإنقــاذ الامــوا اا فالقــانون يعفــ  الناقــل مــن المســؤولية عــن الاضــرار الــي تنشــي عــن تــدابير يت ــ ها 

ينة مــن الغــرا،ولا يســي  كــ لك الناقل لإنقاذ الارواث كما لو رم  كميــة مــن البضــائ  للمحافظــة علــ  الســف
لإنقــاذ الامــوا  ومــن المفهــو  الم ــالف للشــطر الاخــير مــن المــاد  هــو اذا م  ةعمــا يت ــ ا مــن تــدابير معقول ــ

تكن التدابير معقولــة فت ــار مســؤولية الناقل،فمعقوليــة التــدابير هــ  الــي تحــدد مســؤولية الناقــل والمقــدار الــ ي 
 .يسي  عن 

ا مـــن قـــانون المصـــار   ن ثثيقـــو  البنـــك المركـــ ي العراقـــ  2ا الفقـــر  ث80ثوكـــ لك مـــا جـــاء في المـــاد  
بتعوي  الحارس القضائ  للمصر  عــن جميــ  التكــاليف لمصــروفات المعقولــة الــي يتحملهــا بســب  الحراســة 

 .القضائية.....اا
ر  الــ ي ا من اتفاقية فينيا للبي  الــدوي للبضــائ   نــ  ثثيجــ  علــ  الط ــ77ك لك ما جاء في الماد  ث

يتمســك بم الفــة العقــد ان يت ــ  التــدابير المعقولــة والملائمــة للظــرو  للت فــي  مــن الخســار  الناجمــة عــن 
الم الفة،بما فيها الكس  ال ي فات واذا اتل القيا  ب لك فللطر  الم ل ان يطال  بت في  التعوي  

 بقدر الخسار  الي كان يمكن تجنبهاا.
ولغـــر  ان تكـــون التـــدابير معقولـــة يجـــ  ان تـــبر  الصـــفقة البديلـــة بســـعر أعلـــ  قـــدر المســـتطاع المعقـــو  

والغــر  مــن  ،ا24ثاستناداً للظرو  او ان تجري عملية الشراء البديل  قل الاسعار بقدر المستطاع المعقو  
 اجــراءا وفقــاً هــ ا التحديــد، هــو وضــ  حــد اعلــ  او ســقف اعلــ  لتقلــي  الأضــرار الــ ي يكــون معقــولاً 

ــية ث ــراراً في قضـ ــبانية قـ ــا الاسـ ــة العليـ ــدرت المحكمـ ــ لك اصـ ــاً لـ ــرو  وتطبيقـ  Internationale Juteللظـ
Maatschappijا25ثا. 

وتتل   وقائعها، ان  بعد اخلا  المشتري بالعقد،ان البائ  قا  بإعاد  بي  البضــاعة بســعر واطــئ جــداً 
اً امريكيا لكــل مائــة حقيبــة في حــن ان البــائ  قــا  بإعــاد  ا دولار 55إذ كان سعر البضاعة بالعقد يتضمن ث

ا ســنت لكــل كــيس  ســك البــائ  امــا  المحكمــة  ن تحكــم لــ  بالفــرا بــن التمييــ ، 30بي  البضــاعة بســعر ث
 قررت المحكمة رف  طل  التعوي  عل  اساس ان اعاد  البي  م يكن معقولًا.

باتخــاذ تــدابير معقولــة بعــ  الظــرو  الــي تجعــل مــن والجــدير بالــ كر انــ  قــد يواجــ  الشــ   المطالــ  
اتخاذا م ل ه ا التدابير امر صع  من ه ا الظرو ،عندما يكون المشتري قد دفــ  مقــدما ثمــن الشــراء ولا 
يملـــك مـــوارداً ماليـــة كافيـــة لتهيئـــة الصـــفقة البديلـــة ففـــ  هـــ ا الحالـــة لا يلـــ   الـــدائن  جـــراء وابـــرا  م ـــل هـــ ا 
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هــ ا الظــرو  الحــالات الــي تتعلــ  بتســليم بضــائ  موسميــة،وفي م ــل هــ ا الاحــوا  كــ لك مــن ،  ا26ثالصــفقة
ــتعد ــا  مســ ــا الى ان يخــــ  وهــــ ا الصــــعوبات و نجــــد ان القضــ ــة فيينــ ــا  اتفاقيــ ن وهــــم في صــــدد تطبيــــ  احكــ

 .ا27ثئساباوم
ية،تحصــل والجدير بال كر ان  هناك حالة اخرى  ن  المشــتري مــن تقلــي  الأضــرار باتخــاذ التــدابير المعقول
 .ا28ثعندما يكون عقد البي  يتطل  تسليم بضاعة معينة بال ات،ك لك الي ت بت بالعقد الاصل 

 -ثالثاً:النطاق الإجرائي للمع ولية:
نجــد ان المشــرع اســتل   في بعــ  النصــوص القيــا  بإجــراءات معينــة واســتل   قيــا  هــ ا الإجــراءات بمعيــار 

ا علـــــــ  ثثان اتبـــــــاع موجـــــــودات المـــــــو  بطريقـــــــة معقولـــــــة 1ثا الفقـــــــر  91المعقولية،فقـــــــد نصـــــــت المـــــــاد  ث
 ا الى الاموا  الي تعد فيها الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة وه :3تجارااًا،واشارت في الفقر  ث

 اذا بيعت الاوراا المالية والعملات الاجنبية الاخرى الي يسهل بيعها في السوا،في اسواا تداولها. .1
شــرط انــ  يجــوز للمحكمــة ان يخذن للحــارس القضــائ ،اذا قــرر عــد  امكانيــة اذا بيعــت في مــ اد علــ   .2

الحصــو  علــ  ســعر معقــو  للموجــودات في مــ اد علــ  يجــوز للبنــك المركــ ي العراقــ  ان ثــو  للحــارس 
 .القضائ  بي  الموجودات وبشكل خاص وبسعر يواف  علي  البنك المرك ي العراق 

لإجــراءات الى معيــار المعقوليــة،فيج  ان يــتم هــ ا البيــ  وفقــاً لهــ ا فالمشــرع يميــل في الــن  المتقــد  هــ ا ا
المعيار لتحقي  الغاية المستوحا  من بي  الموجــودات وهــ  كمــا الحافظــة علــ  الموجــودات ئيــ  ترفــ  العوائــد 

 الهــــاتني ــــار هــــو هــــل اذا مــــا بيعــــت بغــــير  قــــدراً الامكــــان لضــــمان تغطيــــة حقــــوا الــــدائنن،الا ان تســــا لاً 
 تن،فهل يعد البي  غير معقو  الطريق

 في مقا  الجواب نقو  نعم لأن المشرع اراد تحقي  الغاية في تصفية الموجودات.
ا مــن قــانون 101واشــار المشــرع في مــورد اخــر الى معيــار المعقوليــة وذلــك في الفقــر  ثرابعــااً مــن المــاد  ث

رئــيس ديــوان التــيمن عــد  فــر  اي عقوبــة ،والي اوجبت علــ  2005لسنة  10تنظيم اعما  التيمن رقم 
 ،للمتهم فرصت  معقولة وفقاً للظرو  من اجل الامت ا  للقانون  ما م يعط  

والجـــدير بالـــ كر ان المشـــرع العراقـــ  في قـــانون المـــدني، انـــ  وان م يحـــدد زمـــان فحـــ  البضـــاعة الا انـــ  م 
ا 560لامــر الى العــر  الســائد وذلــك في المــاد  ثيعتمــد معيــار المعقوليــة م لــ  م ــل اتفاقيــة فيينــا وانمــا احــا  ا

كنــــ  مــــن ذلــــك وفقــــاً للمــــيلو   اذا تســــلم المشــــتري المبيــــ  وجــــ  عليــــ  التحقــــ  مــــن حالتــــ  بمجــــرد  -1ث
 التعاملا.

 
 .128ص،مصدر ساب ،وليد خالد عطية -26
ا الالمانيــــة في قضــــية تــــت ل  وقائعهــــا،ان Dusseldofفمــــ لًا في احــــدى القضــــاا الــــي تتعلــــ  اصــــدرت  كمــــة اســــتئنا  ث -27
ولكن ،مما جعــل البــائ  وهــو المصــن  للأح يــة ان يقــو  بإعــاد  بيعهــا،الاح يــةاخــل بالتــ ا  المتعلــ  بــدف  ثمــن تســليم بضــاعة مــن  المشــتري

وله ا الســب  قــررت ،العمليــة اصــبحت مســتحيلة والســب  ان جميــ  الــ بائن قــد زودوا البضــاعة ور تســديد حاجــاوم مــن الموســم الســاب 
مصــــدر ،وذكرهــــا الــــدكتور وليــــد خالــــد عطية،http//csgw.Law.Pace.edu ،المحكمــــة ان البــــائ  م ثــــل بواجبــــ  في تقلــــي  الخســــائر

 .129ص،ساب 
 .130ص،مصدر ساب ،وليد خالد عطية -28
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ا مــن اتفاقيــة فيينــا المشــتري الــ ي اســتلم بضــاعة غــير مطابقــة للعقــد ان يوجــ  39وقــد ال مــت المــاد  ث
لا ســـقط حقـــ  اذا يخخـــر او اذا م يوجـــ  اصـــلًا  ـــدداً طبيعـــة عـــد  المطابقـــة اخطـــار عـــد  المطابقـــة للبـــائ  وا

خـــلا  مـــد  معقولـــة مـــن اكتشـــا  العي ،وقـــد قضـــت  كمـــة التحكـــيم بغرفـــة التجـــار  ببـــاريس  ن توجيـــ  
ا اا  مــن اســتلا  تقريــر الخبــير بشــين فحــ  البضــاعة يعــد مقبــولًا ويكــون 8الاخطــار عــد  المطابقــة بعــد ث

 .ا29ثلت   بالميعاد المعقو  في توجي  الاخطارالمشتري قد ا
 في العقود احكام المعقولية: الثاني مبحثال

ان الاثر ال ي يترت  عل  تب  ه ا المعيار إلا وهو تحقي  التوازن العقدي وإزالة المراك  القلقة وهــ ا مــا 
يــة و ال ــاني في الا ر ســنبين  في مطلبــن، الأو  نُصصــ  للبحــ  في ســلطة القاضــ  في اطــار معيــار المعقول

 المترتبة عل  تب  معيار المعقولية.
ًةسلطةًالقاضيًفيًاطارًمعيارًالمعقولي:ًالولًطلبالم

نبحـــ  في مضـــمون هـــ ا الســـلطة  ـــددين في البدايـــة الضـــوابط الـــي يعتمـــد عليهـــا القاضـــ  في تحديـــد 
 :المعيار وعل  النحو الاضمعيار المعقولية ومن   البح  في كيفية اعما  القاض  له ا 

 ضوابط تحديد معيار المع ولية: الا   فرع ال
المعقوليــة وعلــ  النحــو  يــارالضوابط الي تحكــم القاضــ  في صــدد تطبيقــ  لمع فرعسو  نتناو  في ه ا ال

 -الاض:
 -ان يكون هناك  ص صريح على معيار المع ولية: -ا لا:

ــار  ــل بمعيـ ــ  العمـ ــن للقاضـ ــوز لا يمكـ ــ  فـــلا يجـ ــن  عليـ ــار اي بالـ ــرع علـــ  المعيـ ــة المشـ ــة الا  حالـ المعقوليـ
للقاض  اسناد حكم  عل  المعقولية مام يمر المشــرع ب لك.وهــ ا يعــ  ان القاضــ  لا يســتطي  ان يؤســس 
حكمـــ  علـــ  المعقوليـــة دون احالـــة مـــن المشـــرع الى هـــ ا المعيـــار والا كـــان حكمـــ  عرضـــة للـــنق ،ولكن اذا 

رور  الرجــوع الى معيــار المعقوليــة، فهــل ان المســيلة تنتهــ  عنــد هــ ا الحــد، أو ان هنــاك جملــة اشــار الــن  بض ــ
تســا لات أو صــعوبات أخــرى تظهــر لعــل اتهــا ان النصــوص الــي تضــمنت المعقوليــة تكــون مندرجــة تحــت 

 -ثلا  درجات:
خر بعــد الاتفــاا ال ال ــة: الأولى:تشــير الى المعقوليــة بصــور  مطلقــة ال انيــة: تشــير الى المعقوليــة بشــكل متــي

 وسنتناو  ه ا الدرجات ال لا  عل  النجو الاض  تشير الى المعقولية ولكنها مقيد  بقيد،
اســلفنا ان معيــار المعقوليــة الركــون اليــ  مــام يذن المشــرع بــ لك  -الاشــار  الى المعقوليــة بصــور  مطلقــة: .1

أو أتفــاا، هنــا يســتطي  القاضــ  الرجــوع  فــيذا مــا اذن المشــرع وكانــت الاشــار  مطلقــة غــير مقيــد  بقيــد
ا اجــاز للشــ   الــ ي وقــ  تحــت 125هــ ا المعيــار ويخســيس حكمــ  علــ  هــ ا المعيــار فــن  المــاد  ث

طائلــة الاســتغلا  ان يطلــ  رفــ  الغــب الى الحــد المعقــو  خــلا  ســنة مــن يخريــخ العقــد، واذا مــا طلــ  
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ا يعــ  ان المحكمــة ســو  تلجــي الى معيــار ذلــك فــين المحكمــة ســو  ترفــ  الغــب الى الحــد المعقــو  وهــ 
 المعقولية لرف  الغب، فالأحكا  هنا صريحة وجاءت مطلقة عل  المعيار.

وفي هـــ ا الفـــر  نجـــد المشـــرع يميـــل الى الاخـــ  بمعيـــار المعقوليـــة  -:ورود المعقوليـــة متـــيخر  عـــن الاتفـــاا .2
المشــرع يشــترط وجــود اتفــاا بــن طــرفي ولكن ه ا الاحالة يخض متيخر  بعد الاتفاا، بعبار  أخــرى ان 

العلاقة القانونية وفي حالة عد  وجــودا يحيــل الى الامــر الى معيــار المعقوليــة، ولعــل تســا   يطــرث نفســ  
 هو هل يستطي  القاض  ان يلجي الى المعقولية ابتداءاً 

عــا  الاتفــاا وفي الجواب عل  ذلك بالنف  وذلك الاتفاا يسب  الاخ  بالمعيار، ل ا فالقاضــ  ملــ   بمرا
حالة انعدام  يكــون لــ  ان يســتند الى المعقوليــة، وبالتــاي ان للأتفــاا حاكميــة علــ  المعيــار في هــ ا الفــر ، 

مــن قــانون النقــل بقولهــاثثيلت   الناقــل بتوصــيل الشــ ء في  39ومن ه ا ام لة ه ا الفــر  مــا جــاء في المــاد  
من القانون المــدني ا 524ثوك لك الماد  ، ظرو  النقلاا الميعاد المتف  علي  والا فف  ميعاد معقو  تحددا

العراق  ثث.... فيذا م يكن هناك اتفاا عل  المد  فف  مد  معقولة يعينها البائ اا.فف  النصوص المتقدمة 
نجــــد ان المعقوليــــة جــــاءت متــــيخر  علــــ  الاتفــــاا والقاضــــ  عليــــ  أولا تطبيــــ  الاتفــــاا وان م يجــــد فيطبــــ  

 المعقولية.
وفي ه ا الفر  نجد ان الاشار  الى معيار المعقولية يكون بصــور  صــريحة  -المعقولية مقيد  بقيد: ورود .3

 اً يحــدد عمــل المعيــار أو يكــون القيــد متعلق ــ اً زمني ــ اً لكــن مقيــد ، والمقصــود بالمقيــد  هنــا ان هنــاك ســقف
ا مــن 62لمــاد  ثمــن قــانون النقــل ســالفة الــ كر وماجــاء في ا 32بظــر  معــن مــ لا مــا جــاء في المــاد  

الــي جــاء فيهــا ثثيجــوز للمراقــ  ان ينهــ  مــن جانــ   2004لســنة  91قــانون المصــار  العراقــ  رقــم 
 .يو اا 60واحد كل العقود.. خلا  فتر  زمنية معقولة لاتتجاوز 

افقــد قيــدها 60مــن قــانون النقــل والــي جــاءت مقيــد  بظــرو  النقــل والمــاد  ث 32نجــد في نــ  المــاد  
مــ  هــو ســتن يومــاً، فهــل يتصــور ان يظهــر معيــار المعقوليــة في الــن  المتقــد   ان الاجابــة المشــرع بســقف ز 

عل ذلك تكون بالنف  وذلك لان معيار المعقولية هــو المعيــار القــائم علــ  اتفــاا اراء العقــلاء بصــدد مســيلة 
ــرو  ا ــة والمعـ ــياغة العدديـ ــ  الصـ ــادا علـ ــداً لأعتمـ ــاً جامـ ــد نصـ ــن  المـــ كور يعـ ــا ان الـ ــا، كمـ ــن مـ ــدد مـ ن العـ

اســـالي  الصـــياغة الجامـــد  في النصـــوص القانونيـــة، وان معيـــار المعقوليـــة ومـــا يعطيـــ  مـــن مرونـــة للنصـــوص 
 القانونية لايستقيم اعمال  م  ن  ذي صياغة جامد .

 مراعا   بيعة الالرزام  ظر فه: -ثا يا:
 طبيعة الالت ا  العقدي  -1

  التنفيــ ، اي ان توجــد مــد  زمنيــة بــن يخريــخ انعقــاد ان الالتــ ا  العقــدي يشــترط فيــ  هنــا يكــون متراخ ــ
العقـــد وتاريـــخ نفاذا،ســـواء كانـــت قصـــير  او طويلـــة، وهـــ ا غالبـــاً مـــا نجـــدا في العقـــود ال منيـــة،والي تقتضـــ  
طبيعتها ان يمر تنفي ها عل  مراحل متتالية عبر ال من، ســواء كانــت مــن العقــود دوريــة التنفيــ ،او مــن عقــود 

 التنفي .المد  المستمر  
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للقاضـــ  ســـلطة كـــ لك في تطبيـــ  نظريـــة الظـــرو  الطارئـــة علـــ  العقـــود  ن كـــ لك يجـــ  الاشـــار  هنـــا ا
الفوريــة التنفيــ  الــي لا يكــون الــ من عنصــراً جــوهراً فيهــا، ولكــن قــد يــتم يخجيــل تنفيــ ها الى اجــا  متتاليــة 

لــ من ثالبيــ  بالتقســيطا أو وذلــك بموجــ  اتفــاا الاطــرا  علــ  يخجيلــ ،كالبي  الــ ي يتفــ  فيــ  علــ  دفــ  ا
كما يمكن تطبي  ه ا النظرية عل  العقد الفوري اذا وق  الظر  الطار  مباشرً  بعد انعقــادا   تسليم المبي ،

 .ا30ث
كما لا يجوز تطبي  نظريــة الظــرو  الطارئــة وبالتــاي تطبيــ  معيــار المعقوليــة علــ  عقــود الغــرر أو العقــود 

وقــد قضــت  كمــة  .ا31ثئــاد  مســتقبل  غــير  قــ  الوقــوع امــ  مرتبط ــالاحتمالية أي يكون التنفي  أو عد
ــ   ــ من حـ ــة الـ ــديد بقيـ ــد  تسـ ــد لعـ ــ  العقـ ــدان في تنفيـ ــان المتعاقـ ــ  الطرفـ ــد تراخـ ــ : ث... وقـ ــراا  نـ ــ  العـ  ييـ
أدركهما قانون الإصلاث ال راع  وهو من قــوانن النظــا  العــا ... كمــا أنــ  يعتــبر حــاد ً طــاريً أخــل بالتــوازن 

قتصادي المتعل  بالعقــارات ال راعيــة وأدى إلى هبــوط أقيامهــا ممــا يتحــتم معــ  تــدخل القضــاء للموازنــة بــن الا
 .ا32ثمصلحة الطرفن وأنقا  الالت ا  المره  إلى الحد المعقو  إن اقتضت الحاجة ذلك...ا

 الظرو  المحيطة بتنفي  الالت ا  -2
قتضـــ  ذلـــك اعتمـــاد الســـلوك الاجتمـــاع  العـــا  أو لكـــ  يتقيـــد معيـــار المعقوليـــة بالظـــرو  الموضـــوعية ي

ــة أو لا  ــرا  ثمعقوليــ ــاا أو انحــ ــان مــــدى انطبــ ــنمط انــــوذج ، مرفــــ    بيــ ــة كــ ــاط المهنيــ ــلوك في الاوســ الســ
، ويــدخل في ا33ثمعقوليــةا الســلوك في الواقعــة العينيــة بالقيــاس إلى النمــوذج الاجتمــاع  أو النمــوذج المهــ  

 ــير  كظــرفي ال مــان والمكــان والبيئــة والعــر  والعــادات والمســتوى المهــ  أو تعيــن عقلانيــة التصــر  ظروفــاً ك
 العلم .

وإذا كــان تقــدير معيــار المعقوليـــة في م ــل هــ ا الغـــر  يــتم بالرجــوع إلى نمـــوذج الشــ   العاقــل  ـــاط 
هــو بالظــرو  الموضــوعية فــان الحكمــة التشــريعية مــن وراء اعتمــاد هــ ا الظــرو  في تحديــد معيــار المعقوليــة، 

لأستقرار المراك  القانونية ودواع  المصلحة العامة الي تقتض  ان يكون هنالك ش   معقو  يجــ  علــ  
الافــراد ان لا ين لــوا عنــ ، ومــن يقصــر في بلــوغ ذلــك المســتوى عليــ  ان يتحمــل تبعــة ذلــك وينبغــ  ان يراعــ  

 ذلك في تحديد مضمون معيار المعقولية.
ا مــن قــانون النقــل 32ليــة لهــ ا الشــرط واتهــا مــا جــاء في المــاد ثوهنالــك العديــد مــن التطبيقــات العم

، ضــمن الاحكــا  الخاصــة بالت امــات الناقــل ثيلتــ   الناقــل بتوصــيل الشــ ء في 1983لســنة  80العراق  رقم 
 الميعاد المتف  علي  وإلا قض  ميعاد معقو  تحددا ظرو  النقلا.

تســليم الشــ ء إذا م يــتم في الموعــد المحــدد وعنــد  ا منــ  علــ  ثثيلعــد يخخــيراً في36/1كمــا نــ  المــاد  ث
عد  تحديد موعد ضمن تاريخ انقضاء الوقت ال ي تستغرق  عمليــة النقــل الــي يقــو  اــا الناقــل الحــري  في 

 
 .29ص ،2007 ،مكتبة صادر للمنشورات ،عقد البي  الدوي للبضائ  د.طلا  حافظ جابر، -30
 .71ص ،1995 ،عمان ،مكتبة دار ال قافة ،،فن الصياغة القانونية تشريعياً وفقهاً وقضاءاً  د.عبد القادر الشي ل ، -31
 العربيــة،د.اسمــاء مــدحت ســام ، الاعفــاء مــن المســؤولية في اتفاقيــة الامــم المتحــد  للبيــ  الــدوي للبضــائ  ثفيينــاا دار النهضــة  -32
 .47ص ،2006
 .130ص ،مصدر ساب  فارس الحجرش ، -33
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الظــرو  ذاوــااا، مــن هــ ين النصــن يتضــح ان المــد  المعقولــة لنقــل الشــ ء هــ  المــد  الــي تســتغرقها عمليــة 
 تناد إلى الناقل الحري  وإلى ظرو  النقل.النقل والي تقدر بالاس

أما عل  صعيد الاتفاقيات الدولية، فقــد ورد هــ ا الشــرط في الاتفاقيــة المتعلقــة بالقــانون الموحــد لتكــوين 
ا منهـــا والـــي تـــن  علـــ  انـــ  8/1ا وذلـــك في المـــاد  ث1964عقـــد البيـــ  الـــدوي للبضـــائ  ثاتفاقيـــة لاهـــاي 

فقط إذا اتصل بالموج  في الوقت المحــدد، وإذااتصــل بالموجــ  في الوقــت  ثثإعلان قبو  الايجاب ينت  اثرا
المحـــدد، وإذا م يكـــن الوقـــت  ـــدداً فينـــت  اثـــرا في المـــد  المعقولـــة الـــي تقـــدر بالاخـــ  بنظـــر الاعتبـــار ظـــرو  

 الصفقة الي تتضمن وسائل الاتصا  المست دمة من قبل الموج ..............اا.
وقد جاء اشتراط تقيد معيار المعقولية بالظرو  الموضوعية في احد قرارات المحاكم في قضية بشين عقد 
بيـــ  البضـــائ  وكانـــت البضـــاعة مـــن اللحـــو ، فاخـــ ت المحكمـــة بنظـــر الاعتبـــار ســـرعة فســـاد وتعفـــن اللحـــم، 

المطابقــة يــتراوث بــن  وقضت  ن الحد الاقص  للمد  المعقولة هــ  الفــتر  الفاصــلة بــن التســليم أخطــار عــد 
 .ا34ثساعات قليلة إلى يو  واحد 

وجــاء في احــد قــرارات  كمــة التمييــ  مــا يؤكــد اشــتراط تقيــد معيــار المعقوليــة بالظــرو  الموضــوعية لكــل 
حالـــة، فقـــد جـــاء في قـــرار المحكمـــة ان فـــتح الشـــبابيك المطلـــة علـــ  ملـــك الغـــير ضـــرر فـــاح ، تجـــ  ال اتـــ  

مــة في وقتهــا بســد تلــك الشــبابيك، كــاجراء معقــو  واجــ  الاشــباع وفــ  بوســائل معقولــة، فحكمــت المحك
 ظرو  معينة.

فضلًا عن تقيد معيار المعقولية بالظرو  الموضوعية كشرط من شروط تطبيق ،  -الظرو  ال اتية: -2
فين  يتقيــد بالظــرو  ال اتيــة للواقعــة، حيــ  يــتمكن مــن خــلا  ذلــك الوصــو  إلى الحكــم العــاد  والمناســ  

 .ا35ثبسات الواقعة المطروحة لملا
وهنالـــك تطبيـــ  لشـــرط تقيـــد معيـــار المعقوليـــة بالظـــرو  ال اتيـــة للواقعـــة  ـــل البحـــ  واتهـــا في نطـــاا 
عيــوب الاراد ، فعنــدما يشــوب الآكــراا الاراد  في حريتهــا واختيارهــا، فهــو يحــد  خوفــاً أو رهبــة في نفــس 

كــراا ان يكــون قــد بعــ  رهبــة في نفــس المتعاقــد الشــ   يدفعــ  إلى قبــو  التعاقــد. ويجــ  حــ  يتحقــ  الآ
. وان تكــون هــ ا الرهبــةه  الــي بيلتــ  علــ  التعاقــد ودفعتــ  إليــ  واننــا إذ مــا ارد  ان نحكــم  ن هــ ا ا36ث

، ه  وسيلة غير معقولة وتحق  الرهبة ومن   فينها ا37ثالوسيلة الي استند اليها في تحق  الاكراا من عدم  
 نعتمد في ذلك عل  ظرو  ذاتية في الواقعة الي تحق  فيها الاكراا. تحق  الاكراا، فيننا

 
 .1/1/2018 :تاريخ ال ار  .http:// csgw3.law.pace.eduينظر الموق   -34
 .60ص ،مصدر ساب  فارس العجرش ، -35
 رية الاستغلا  فقــدا فلم يتبا القانون المدني المصري معيار المعقولية في نظ125وعل  العكس من المشرع العراق  في الماد  ث -36

ا مــن القــانون 129ينظــر المــاد  ث ،تــا أمــا ابطــا  العقــد أو تعديلــ  انقــاص الالتــ ا  ا صريحة باعطاء القاض  خيــارين129جاءت الماد  ث
 .1948لسنة  131المدني الناف  رقم 

 .389-388ص ،1984 ،مطبعة نهضة مصر ،العقد عبد الفتاث عبد الباق ، نظرية -37
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 تطبيق معيار المع ولية مت قب  ال ضاء: الفرع الثاني
هنا سو  نتناو  التعديل القضائ  للعقد وال ي يؤدي الي  تطبي  المعقولية متناولي  في نقطيتــن الاولى 

 -وعل  النحو الآض: نظرية الظرو  الطارئةوال انية تعديل العقد المشوب بعي  الاستغلا  
   -أ لًا: تعدي  الع د المشوب بعيب الاسرغلا :

طريــ  انقــاص الالتــ ا  أو زادتــ  وهــ ا مــا ســو  نبح ــ  في النقــاط التعــديل في هــ ا الحالــة يــتم امــا عــن 
 :التالية

 المشــرع انتصــاراً لمبــدأ اســتقرار المعــاملات أجــاز -:انقــاص الالتــ ا  الى الحــد المعقــو  بســب  الاســتغلا  -أ
ــاً انقـــاص الت امـــ  في العقـــد بســـب  الاســـتغلا  الـــ ي وقـــ  فيـــ   للمتعاقـــد المغبون،اللجـــوء للقضـــاء طالبـ
الطــر  المغبــون، ولعــل هــ ا الحــل انفــ  لــ  في اللجــوء الى طلــ  الابطــا ، حيــ  تتراجــ  فيــ  الشــروط 

ن ذلــك، أي المجحفة الى اخرى اقل اجحافاً، في هــ ا الحالــة يكــون القاضــ  مل مــاً  لا يحكــم  ك ــر م ــ
 .ا38ثلا يجوز ل  الحكم  بطا  العقد، وفقاً لطلبات المدع 

الا أن تقــــدير نســــبة الأنقــــاص مــــن الالت امــــات ولغــــر  اعــــاد  التــــوازن الى العقــــد أمــــر مــــتروك للســــلطة 
ــة  ــة  كمـ ــ  في ذلـــك لرقابـ ــ ، ولا ثضـ ــد وطرفيـ ــة بالعقـ ــدرا حســـ  الظـــرو  المحيطـ ــة للقاضـــ  و يقـ التقديريـ

هــــ ا الانقــــاص لا يعــــ   ي حــــا  مــــن الاحــــوا  ان يــــؤدي الى المســــاوا  بــــن الت امــــات  التمييــــ  و غــــير ان 
، ولكــن يكفــ  أن يكــون الى حــد يرفــ  معــ  الغــب الى الك ــير الــ ي وقــ  علــ  المتعاقــد المغبــون، ا39ثالطــرفن

 وبالتاي فالسلطة التقديرية الممنوحة للقاض  في تعديل العقد في ه ا الحالة واسعة المجا .
ا لا يجوز للقاض  ان ي يد مــن الت امــات المتعاقــد المســتغل بــد  مــن ان يــنق  مــن الت امــات المتعاقــد كم

المغبــون حــ  لــو كانــت مــن طلبــات هــ ا الاخــير وذلــك لان الــن  القــانوني جــاء صــريحاً في القــانون المــدني 
،  امــات هــ ا المتعاقــداالمصري ثجاز للقاض  بناء علــ  طلــ  المتعاقــد المغبــون أن يبطــل العقــد أو يــنق  الت

ا جاء بصياغة اتلفة لع  الش ء اذ هو ذكــر مصــطلح ثثرفــ  125في حن ان المشرع العراق  في الماد  ث
ــ ا  ــون بانقـــاص الالتـ ــ  الغـــب يكـ ــ  اذ ان رفـ ــلطة اوسـ ــيح للقاضـــ  سـ ــ ا يتـ ــ   الغـــباا وهـ ــ  او ابطالـ او زادتـ

 ئس  ما يؤدي الى تحقي  التوازن العقدي 
من الالت امــات انســ  طريــ  يســلك  المتعاقــد المغبــون لان المشــرع اعتــد بالتفــاوت الك ــير ويعد الانقاص 

و اراد اعفــاء الطــر  الضــعيف مــن بعــ  مــا يعتــبرا قــد ارهــ  كاهلــ  مــن اعبــاء تحملهــا دون انصــرا  ارادتــ  
و ابــرا  ل لك نتيجة عي  في رضاا، بعدما استغل الغابن حالت  النفسية، فمــا دامــت ارداتــ  قــد انصــرفت نح ــ

عقــد بعينــ  فيكــون مــن المناســ  تصــور ابقــاء المشــرع لــ ات العقــد تحقيقــا لاســتقرار المعــاملات و الامــن في 
 .ا40ثالعقود
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 الة دكـــتراا، كليـــة العلـــو بوكمـــا   مـــد، ســـلطة القاضـــ  في تعـــديل العقـــد في القـــانون المـــدني الج ائـــري والفقـــ  الســـلام ، رس ـــ -39

 .متاث عل  الانترنت64ص،الانسانية والاجتماعية والعلو  الاسلامية، جامعة الحاج لخضر باتنة
 11 5ص ،بغداد،مطبعة ندغ،5ط ،الج ء الاو  في مصادر الالت ا  ،الموج  في شرث القانون المدني ،د.عبد المجيد الحكيم -40
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حفاظــاً علــ  اســتقرار العقــد والحقــوا المكتســبة، أتاث المشــرع العراقــ  للقاضــ  فرصــة  -زاد  الالتــ ا : -ب
لحة في ابقـــاء العقـــد،ئي  تكـــون هـــ ا اتقـــاء ابطـــا  العقـــد المعيـــ  بالاســـتغلا  اذا كانـــت هنـــاك مص ـــ

كــ لك ان تقــدير الــ اد  ،  الــ اد  كافيــة لرفــ  الغــب و لا يمكــن للطــر  المغبــون ان يعــتر  علــ  ذلــك
الكافيــة لإزالــة التفــاوت الفــاح  بــن الالت امــات يبقــ  خاضــعاً لتقــدير القاضــ  فهــو مــن يقــدر حجــم 

ث بينهمــا الى التــوازن المعقــو ، فــالمطلوب مــن القاضــ  الــ اد  في الاداء المقابــل،ويعود بالاخــتلا  الفــاد 
ليس اعاد  المساو  بن الاداءات المتقابلة بل ان تصبح متعادلة قــدر الامكــان لرفــ  التفــاوت الفــاح  

 .ا41ثفقط 
  -ثا ياً:  ظرية الظر ف الطارئة:

د المعقـــو  وال ـــاني امـــرين الاو  هـــو بيـــان المقصـــود بـــرد الالتـــ ا  المرهـــ  الى الح ـــ هـــ ا الفقـــر  سنوضـــح في
 :سو  نوضح في  وسائل القاض  في تعديل العقد بسب  الظرو  الطارئة و كما في الاض

المعقــو   وردت عبــار  رد الالتــ ا  المرهــ  الى الحــد -المقصــود بعبــار  رد الالتــ ا  المرهــ  الى الحــد المعقــو : .1
ون الفرنســ  اذ انــ  اســتعمل مــن قبــل المشــرع كــيثر لحــدو  نظريــة الظــرو  الطارئــة وعلــ  عكــس القــان

ه ا الاختلا  ادى بالبع  الى القــو  أن ، ا42ثااوال ي يع  ثثانقاصااREDUIREمصطلح ثث
اســـتعما  كلمـــة إنقـــاص الـــي أوردهـــا المشـــرع باللغـــة الفرنســـية لا تـــؤدي معـــا التعـــديل  ي حـــا  مـــن 

يشــترك فيــ  طرفــا العقــد الــدائن  الاحــوا ، والمــراد بالحــد المعقــو  الــ ي يــرد اليــ  الالتــ ا  هــو الحــد الــ ي
والمدين في الخسار  الي سببتها ظرو  غير متوقعة، لا ان يتحملها الطر  المــدين وحــدا فبقــدر الغــنم 
يكون الغر ، وبقدر الكس  تكون الخسار  والحد المعقو  يكون معياراً مر ً ينظــر فيــ  الى ظــرو  كــل 

ــديرا م ـــ ــعة في تقـ ــلطة واسـ ــد ، وللقاضـــ  سـ ــية علـــ  حـ ــا قضـ ــة ظروفهـ ــية وموازنـ ــ  في القضـ ن خـــلا  ئ ـ
 .ا43ثومصلحة طرفي العقد

الا ان القاضــ  ولغــر  تــلافي هــ ا المرونــة في الارهــاا والتغــير في الظــرو  والاحــوا  فينــ  يخــ  بعــن 
الاعتبــار الفــرا النــاجم بــن قيمــة الالتــ ا  في العقــد وقيمتــ  بعــد وقــوع الحــاد  اساســاً للتحديــد وفــ  المعيــار 

لخاصـــة بالمـــدين وفي مقـــدمتها الموضـــوع ، الا ان ذلـــك لا يمنـــ  القاضـــ  أن يخـــ  بعـــن الاعتبـــار الظـــرو  ا
أحوالــ  الماليــة وذلــك في نطــاا  ــدود، لأن المســاوا  التامــة بــن المــدينن مهمــا تباينــت الظــرو  و اختلفــت 
الاحوا  أمراً يخباا العدالة، وهك ا يكــون في مقــدور القاضــ  ان ثفــف مــن وطــي  المعيــار الموضــوع  المــادي 

 .ا44ثبار الجان  الش ص  ونع  ب  المتعاقد المدين بالمعيار الش ص  وذلك بالاخ  بعن الاعت
 وسائل القاض  في تعديل العقد بسب  الظرو  الطارئة .2

 
 .251ص  ،1956 ،النشر للجامعات المصريةدار  ،نظرية العقد د.سليمانمرقس، -41

42- Esmein ;courselementaire d histoire du droit francais,15ed,paris,1925. 
 .120ص،1993 ،بغداد ،الظرو  الطارئة ودور القاض  في تطبيقها د. عصمت عبد المجيد بكر، نظرية -43
 26وص25ص ،1960 ،بغداد ،رسالة ماجستير ،نظرية الظرو  الطارئة بن الشريعة والقانون فاضل شاكر النعيم ، -44
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امـــن القـــانون المـــدني العراقـــ  نلاحـــظ ان الاثـــر الـــ ي رتبـــ  المشـــرع علـــ  146مـــن خـــلا  نـــ  المـــاد  ث
 توافرشروط نظرية الظرو  الطارئة هو ثرد الالت ا  المره  الى الحد المعقو ا.

ستعرا  ن  الماد  المتقد  نجد ان المشرع العراقــ  م يضــ  قاعــد  معينــ  يجــري فيهــا رد الالتــ ا  المرهــ   
الى الحــد المعقــو ، وذلــك لأخــتلا  كــل حالــة عــن الاخــرى بســب  طبيعــة الالتــ ا  والظــرو  المحيطــة ومــا 

  اذ انـــ  لايقيـــد تقتضـــي  مـــن رفـــ  الارهـــاا كمـــا بينـــا، وهـــ ا حســـ  رأينـــا موقـــف حســـن مـــن المشـــرع العراق ـــ
القاضــ  بقيــود تحــد مــن اطــلاا يــدا لتحقيــ  العدالــة، الا انــ  ومــ  كــل ذلــك يمكــن لنــا ان نســت ل  مــن 
خــلا  الــن  وغايــة النظريــة القواعــد التاليــة في رد الالتــ ا  المرهــ  الى الحــد المعقــو  أو  هــ ا القواعــد انــ  اذا  

ا اذا كانــت الخســار  غــير ميلوفــة فيشــترك الطرفــان كانت الخسار  ميلوفة فعلــ  المــدين ان يتحملهــا وحــدا أم ــ
 .ا45ثفي تحمل الارهاا 

امـــا القاعـــد  ال انيـــة فـــيمكن است لاصـــها مـــن خـــلا  نـــ  القـــانون والغايـــة مـــن النظريـــة، وتقضـــ   ن 
الــدائن غــير ملــ   بقــو  الالتــ ا ، لاســيما اذا قضــ  التعــديل بــ اد  الت اماتــ  فلــ  ان يقبــل التعــديل أو يطالــ  

العقــد دون أن يســي  عــن اي تعــوي ، وهــ ا الامــر مقبــو  منــ  دون توقــف علــ  قبــو  مــن جانــ  بفســخ 
المــدين،ويلاحظ ان حــ  الفســخ يقتصــر علــ  الــدائن فحســ  دون ان يمتــد الى القضــاء فــلا يملــك القاضــ  
سلطة فسخ العقد، كما لا يملك سلطة فسخ العقد، كما لا يملك المدين سلطة فســخ العقــد، لأن القــانون 
المدني العراق  قصر عمل القاض  عل  رد الالت ا  المره  الى الحد المعقو  كما قصر حــ  المــدين في المطالبــة 

 .ا46ثبتعديل الالت ا  
أما القاعد  ال ال ة فتقض  برد الالتــ ا  المرهــ  الى الحــد المعقــو ، لايكــون الا في الحاضــر ولا شــين لــ  في 

العقد مستمراً او كــان مؤجــل التنفيــ  وعــد  القاضــ  ا را   زا   مستقبل العقد لأن  غير معرو  فيذا كان 
الظر  الطار  قبل انتهاء العقد وج  الغاء التعــديل والرجــوع الى العقــد الاصــل  مــن وقــت زوا  الظــر ،  
ك لك اذا وجدت بعد التعديل حواد  طارئة، فليس هنــاك مــا يمنــ  القاضــ  مــن اعــاد  النظــر في التعــديل 

 .ا47ث  بال اد  والنقصان ال ي قض  بموجب
وبم ل ه ا قضت  كمة التميي  في قرار لها ث... ثبت من  الحكومة لل بح خلا  المد  المطال  اــا... 
ــت نائية الـــي م يكـــن للمســـتيجر أو المـــؤجر يـــد فيهـــا، وحيـــ  أن المنـــ  جعـــل  وهـــو يعتـــبر مـــن الحـــواد  الاسـ

هــا للانتفــاع الــ ي أجــر مــن أجلــ  وهــو الــ بح فيكــون مــن الميجور أثناء الفتر  الم كور  في حالة لا يصــلح مع
 .ا48ثح  المستيجر أن يطال  بإنقاص الأجر  عن الفتر  المشار أليها...ا

 
 ،1دار النهضــــة العربيــــة،ط-ماهيتهــــا وضــــوابطها وتطبيقاوــــا–أبيــــد  مــــود ســــعد،مفهو  الســــلطة التقديريــــة للقاضــــ  المــــدني  -45

 .99ص ،1988،مصر
 .33ص ،1979 ،نظرية تفسير النصوص المدنية ،د.  مد شريف أبيد -46
ــة،  -47 ــ  البحـــو  القانونيـ ــ ا، منشـــورات مركـ ــاء تنفيـ ــد أثنـ ــادي في العقـ ــد الـــربين  جـــ ، التـــوازن الاقتصـ ــداد، 13غـــازي عبـ ، بغـ
 .29ص ،1986
 .28-24ص ،1986،بغداد،دار الحرية للطباعة،الاقتصادي في العقد أثناء تنفي ا د. غازي عبد الربين  ج ،التوازن -48
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وفي قــرار آخــر قضــت  كمــة التمييــ  ث... إن المميــ ين رفعــا  ن عــد  تنفيــ  الالتــ ا  كــان لســب  شــحة 
نقـــــــاص الالتـــــــ ا  المرهـــــــ  إلى الحـــــــد ميـــــــاا نهـــــــر الفـــــــرات... فكـــــــان علـــــــ  المحكمـــــــة ملاحظـــــــة مـــــــا تقـــــــد  وإ

ــة التمييــــ  ث... إذا طــــرأت حــــواد   ذاتــــ  وحــــو  الموضــــوع.ا49ثالمعقــــو ...ا وفي قــــرار آخــــر أكــــدت  كمــ
ــاً  ــت نائية عامـــة م يكـــن في الوســـ  توقعهـــا وترتـــ  علـــ  حـــدوثها أن تنفيـــ  الالتـــ ا  التعاقـــدي صـــار مرهقـ اسـ

 .ا50ثن تنق  الالت ا  المره  إلى الحد المعقو ...اللمدين فللمحكمة بعد الموازنة بن مصلحة الطرفن أ
 

 وقف تنفي  العقد إلى حن زوا  أثر الظر  الطار : -2
وأخيراً قد يرى القاض  لا إنقاص الالت ا  المرهــ  ولا زاد  الالتــ ا  المقابــل ولكــن وقــف تنفيــ  العقــد إلى 

مؤقــت يقــدر لــ  الــ وا  في وقــت قريــ ، وأن حــن زوا  أثــر الظــر  الطــار ، إذا ظهــر لــ  أن هــ ا الظــر  
 .ا51ثالدائن لا يلحق  ضرر كبير جراء الوقف المؤقت للعقد

وم ا  ذلك أن يتعهد مقاو  بإقامة مبا في وقت  دد وترتف  أسعار بع  مــواد البنــاء ارتفاعــاً باهظــاً 
لقــرب انفتــاث باب نتيجة ظر  طار ، فإن قدر القاض  أن ه ا الارتفاع يوشك أن ي و  في وقــت قصــير 

المبــا في الموعــد المتفــ  عليــ  حــ   الاستيراد أو تيسير سبل  فيقض  حينها بوقف تنفي  الت ا  المقاو  بتســليم
يتيسر للمقاو  تنفي  الت ام  دون إرهاا، شريطة ألا يترت  عل  وقف التنفي  ضرر جســيم يلحــ  صــاح  

الموضــوعية أو  مضــمون هــ ا العقــد ســواء مــن الناحيــةالمبــا والحكــم بوقــف تنفيــ  العقــد لا يمــس في الواقــ  
الماديــة فتظــل الالت امــات فيــ   تفظــة بقيمتهــا ومقاديرهــا دون أن تتــيثر اــ ا الوقــف المؤقــت، ولهــ ا فبمجــرد 
ــ   ــا ر الاتفــــاا عليــ ــاً لمــ ــتم تنفيــــ  العقــــد وفقــ ــة ويــ ــ  المل مــ ــة تعــــود إلى العقــــد قوتــ ــر الظــــرو  الطارئــ ــاء أثــ انتهــ

أن حكم القاض  في الظرو  الطارئة قد ينشئ الت اماً قضائياً في حالة ما إذا كان الحكــم ومعا ذلك .ا52ث
القاضــ  التــ ا  قضــائ  إذا  يتعل  بــ اد  الالتــ ا  المقابــل أو بانقــاص الالتــ ا  المرهــ ، في حــن لا ينشــئ حكــم

ا كمــا كانــت لحظــة إبــرا  ما حكم بوقف تنفي  العقد لأن الالت امات القديمة تظل  تفظة بقيمتهــا ومقاديره ــ
 العقد.

ــاد  ــ   ا146ثفالمــ ــ  أنــ ــد ثثنصــــت علــ ــ  إلى الحــ ــ ا  المرهــ ــرد الالتــ ــرو  أن تــ ــاً للظــ ــة تبعــ ــاز للمحكمــ جــ
وعبــار  تبعــاً للظــرو  م تجــئ عب ــاً بــل قصــد اــا تقييــد ســلطة القاضــ  في التــدخل وفقــاً لظــرو   اا.المعقــو 

للالت ا  إذا ما تبن لــ  مــن  لًا بتعديل المضمون الماديالتعاقد أو التنفي ، فالقاض  لا يستطي  أن يقض  م 
الظــرو  المحيطــة أن الظــر  الطــار  كــان ظرفــاً وقتيــاً يقــدر لــ  الــ وا  في وقــت قصــير وبالتــاي لا يســتدع  

 .الأمر تعديلًا في مضمون العقد وإنما مجرد يخجيلًا في تنفي ا

 
 .25ص،السنة التاسعة ،العدد ال اني ،مجموعة الاحكا  العدلية، 1978\ث\206قرار رقم  -49
 .97ص،المجلد ال ال  ،قضاء  كمة  يي  العراا ،1965\ث\117قرار رقم  -50
 .13- 8ص ،2006 ،بغداد ،اطروحة دكتوراا ،ايقا  التنفي  المؤقت في العقود ،د.وسن قاسم الخفاج  -51
 .370ص ،2009 ،الاسكندرية ،دار الجامعة الجديد  ،العقود الدولية  مد حسن منصور، -52
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ًلثارًالمترتبةًعلىًمعيارًالمعقوليةأطلبًالثاني:ًالم
ال ــاني يتجســد في  فــرعالاو  نبــن فيــ  تحقيــ  التــوازن العقــدي وال فــرعنمــن خــلا   هــ ا الا رنوضــح 

 تحقي  العدالة العقدية وذلك كما يض.
 تح يق الروازن الع دي: الا   فرع ال

المدنيــة، إن تحقيــ  التــوازن بــن اطــرا  الرابطــة العقديــة يعــد مــن أهــم الموضــوعات الــي شــغلت القــوانن 
 -ل لك سو  نقسم ه ا الفرع عل  فقرتن:

  -تح يق الروازن الع دي في ظ  ال وا ين الو نية: -ا لا:
للقاض  دور في تحقي  التوازن العقدي والوقو  عل  تعــديل العقــد ويظهــر ذلــك في مــرحلتن متميــ تن 

رحلــة الاولى يمكــن للقاضــ  ان الاولى هــ  مرحلــة ابــرا  العقــد وتكوينــ  و نيهمــا تنفيــ  ذلــك العقــد ففــ  الم
يعــد  العقــد برمتــ  أو يعــد  جــ ءاً منــ  مــ  رأى أنــ  يحمــل في طياتــ  بنــوداً توصــف  نهــا شــرط تعســف  او 
يتضــمن غبنــاً فاحشــاً أو اســتغلًا بالنســبة لاحــد المتعاقــدين كمــا بينــا وبالتــاي يكــون مــن شــين هــ ا الامــور 

ة للاطــرا  الــي كونتــ ، ومــن   فــان ســلطة القاضــ  في ايجــاد احــدا  خلــل في التــوازن بــن المراكــ  القانوني ــ
حــل لا تقتصــر علــ  بطــلان العقــد اذ يمكــن لــ  تحقيــ  التــوازن العقــدي مــن خــلا  ازالــة الغــب الــ ي شــاب 

 .ا53ثالعقد من خلا  تعديل  وذلك بالانقاص من الت امات المتعاقد المغبون 
ين، وان يــرد الالتــ ا  الى الحــد المعقــو ، ويظهــر يجــوز للقاضــ  أن يقــف علــ  مصــلحة الطــرفن المتعاقــد

ذلـــك كتعبـــير عـــن ســـلطة القاضـــ  في ايجـــاد حـــل ملائـــم للن اعـــات الناتجـــة عـــن العقـــود اـــد  تفـــادي زوا  
الــروابط العقديــة واعــاد  التــوازن الى الالت امــات المتبادلــة، فــالتوازن العقــدي يــدخل في مهمــة القاضــ  المــدني 

حــل اك ــر مطابقــة لمصــالح المتعاقــدين، فالعدالــة العقديــة لاتكــون متــوفر  الا اذا الــ ي يمكــن لــ  الوصــو  الى 
اعط  المشرع للقضاء سلطة امكانية التوازن العقدي والوقو  عل  النية الحقيقية للمتعاقدين والابتعــاد عــن 

 .ا54ثالغمو  والااا  ال ي يشوب العقد
قــوا والت امــات الأطــرا  وقــت إبــرا  العقــد قــد ويقصــد بالتــوازن الموضــوع  أو المــاي للعقــد أن تكــون ح 

ــة  ــل هـــ  تلـــك المعادلـ ــابية بـ ــاوا  الحسـ ــاي المسـ ــوازن المـ ــد بالتـ ــا، ولا يقصـ ــة ماليـ ــا متوازنـ ــة تجعلهـ نشـــيت بطريقـ
الشريفة بن الحقوا والالت امات والي أخــ ت في الاعتبــار، فيجــ  ألاينظــر اليــ  علــ  انــ  يســتهد  تحقيــ  

مــات وحقــوا المتعاقــدين انمــا هــ  مجــرد توجيــ  عــا  يســتهدي بــ  القاضــ  في  ا التالتوازن الحســاي المطلــ  بــن
 .ا55ثتقدير المبل  المناس  المستح  للمتعاقد في حالة اختلا  التوازن الماي للعقد  ل الابرا 

ان مضمون العقد يم ل مجموع الحقــوا والالت امــات الــي تســمح بتحقيــ  التبــاد  في العمليــة الاقتصــادية 
في الواق  ان العقد بالاضــافة الى اعتبــارا يم ــل مجمــوع  اً مركب اً ، لكن  في المقابل يعتبر ه ا المضمون عنصر ا56ث

 
 .3ص ،مصدر ساب  عاد  جبري  مد، -53
 .175ص ،مصدر ساب  سلامة فارس عرب، -54
 .120ص ،مصدر ساب  ،جميع  حسن عبد الباسط -55

56- L. Fin-langer, l'équilibrecontractuel, Th, LGDJ 2002, p. 157. n°227 
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الحقـــوا والالت امـــات الـــي تســـمح بتحقيـــ  التبـــاد  الاقتصـــادي، فينـــ  يم ـــل مـــن جهـــة اخـــرى يم ـــل التبـــاد  
ل عـــد  عناصـــر، تتـــداخل الاقتصـــادي ذاتـــ  بـــن الاداءات، ومـــن   يمكـــن القـــو  ان مضـــمون العقـــد يشـــم

وتتفاعل فيما بينها،وجدير بال كر ان اغل  العقود ه  عقود تبادليــة، وهــ  الــي تتضــمن الت امــات متقابلــة 
لكــل طر ،لــ لك اصــبح ينظــر للعقــد علــ  انــ  نظــا  يتضــمن عناصــر مترابطــة ومتداخلــة فيمــا بينها،وهــ ا 

ــا  يبـــدو أك ـــر أو أقـــل تعقيـــداً ئســـ  أتيـــة هـــ ا العقـــود ، وبشـــكل عـــا  يمكـــن ويظهـــر موقـــف الفقـــ  النظـ
ا الــــ ي يــــرى ان العدالــــة والتكــــافؤ بــــن potherالفرنســــ  مــــن فكــــر  التــــوازن العقــــدي في أعمــــا  الفقيــــ  ث

الاداءات يم ــل أحــد اهــم المبــاد  الــي يقــو  عليهــا العقــد اذ يقــو  ثثان قاعــد  التكــافؤ يجــ  ان تســود كــل 
ة التــبرع، لا يمكــن ان يلتــ   الا بإعطــاء قــدر مســاو  ومعــاد  لمــا العقــود، اذ ان المتعاقــد الــ ي لــيس لديــ  ني ــ

أعطـــــاا المتعاقـــــد الاخـــــر أو مـــــا التـــــ   بإعطائـــــ ، فـــــإذا ألـــــ   بعطـــــاء اكـــــبر فـــــين المســـــاوا  تـــــ و  وتـــــ و  معهـــــا 
 .ا57ثالعدالةاا

تقــديرا تعريــف التــوازن في هــ ا الســياا  نــ  التوزيــ  العــاد  لمضــمون العقــد وهــ ا التوزيــ  العــاد  يمكــن 
 قـــل أو أك ـــر صـــعوبة حســـ  درجـــة بســـاطة أو تعقيـــد ممـــون العقـــد، علـــ  الوجـــ  الـــ ي بينـــاا في الفقـــر  

 السابقة.
في الواقــ  ان هــ ا الر يــة لفكــر  التــوازن م تكــن الا انعكاســاً لنظريــة الــ من العــاد  الــي صــاغها الفقهــاء 

رح  للفكــر  الســابقة ثثيعتــبر عقــد البيــ  الكنسيون وال ي جاءت اراء هــ ا الفقيــ  متــيثر  اــم ويضــيف في ش ــ
ظالماً اذا كانت السلعة الي الت   البــائ  بمنحهــا للمشــتري، أكــبر قيمــة مــن الــ من الــ ي اســتلم  منــ ، ونفــس 
الامر اذا كان ال من أكبر قيمة من السلعة، ه ا الامر يصدا عل  كــل العقــود فعقــد الايجــار يعــد ظالمــاً اذا  

بر من قيمة الانتفاع بالعن المؤجر ، أو كانت ه ا الاخير  اكبر من الاجر ، يمتــد كانت الاجر  المدفوعة اك
ذلك ايضا للعقود للاحتمالية، اذا كان الخطر المؤمن عليــ  أكــبر مــن قيمتــ  مــن ثمــن هــ ا الخطــر الــ ي تلقــاا 

 .ا58ثالطر  المؤمن، والعكس صحيح 
في قـــانون الشـــروط التعاقديـــة غـــير العادلـــة  ومـــن التطبيقـــات القانونيـــة لتحقيـــ  التـــوازن العقـــدي مـــا جـــاء

الانكليــ ي فهــو يضــمن بيايــة فعالــة للمتعاقــد مــ  اThe Undair Contracts Terms act 1977ث
ا الــ ي يقضــ  ئريــة Common Lawالاســتمرار في احــترا  المبــدأ الــرئيس في النظــا  القــانوني الانكليــ ي ث

ستبعاد المسؤولية بموج  الشروط التعاقديــة، وينحصــر نطــاا المتعاقد وما يؤدي إلي  ه ا المبدأ أمن أمكان ا
في معالجــة مســؤولية المحــتر ، أي المســؤولية الناجمــة عــن الاخــلا  بالت امــات مــن  1977تطبيــ  تشــري  عــا  

يتعاقـــد لأغـــرا  مهنيـــة أو حرفيـــة، ومـــ  ذلـــك فـــين تحديـــد معـــا الاحـــترا  المقصـــود في هـــ ا القـــانون كـــان 
ويهــتم القــانون الانكليــ ي المــنظم للشــروط التعاقديــة غــير العادلــة بتجديــد مــدى  مصــدراً لمشــكلات عديــد ،

وحــدود الــي يســتطي  فيهــا المتعاقــد المحــتر  اشــراط تقييــد المســؤولية الناجمــة عــن الاحــوا  أو الاعفــاء منــ .  

 
57- L. Fin-langer, op. cit, n°7, p.10 et 11. 
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كـــ لك يهـــتم هـــ ا القـــانون بتحديـــد مـــدى وحـــدود اشـــتراط الاعفـــاء أو تقييـــد مـــن المســـؤولية عـــن الاضـــرار 
الناجمة عن السل  والخدمات  ل عقود الاستغلا  ومن أهم ما يعالج  ه ا القانون حضر التنفي  أو اعفاء 

. ومــن أهــم مــا ورد في هــ ا القــانون مــا جــاءت بــ  المــاد  ا59ثمــن مســؤولية المحــتر  حينمــا يــنجم عــن خطئــ  
اا وبمقتضــ  هــ ا الــن  ا وتقض  ثثيج  ان تكون الشروط الوارد  في العصور النم جية شروط معقولة2ث

ان الشــرط التعاقــدي يجــ  ان يكــون عــادلًا ومعقــولًا في ذوء التعاقــد ومجمــوع شــروط العقــد، هــ ا ويقــ  عبــي 
اثبــات معقوليــة ظــرو  الشــرط علـــ  عــات  المحــتر  في عقــود الاســـتهلاك أو في حــرر العقــد عنــدما يكـــون 

 .ا60ثالعقد نموذجًا 
قــدي في العقــود الداخليــة أو الدوليــة فيــ ه  الــرأي الــراجح في أما عن معــايير تحقــ  اخــتلا  التــوازن الع

إلى أن الاخــتلا  في التــوازن العقــدي يعــود إلى معيــارين أولهمــا المــ اا المفرطــة الــي يحصــل عليهــا  ا61ثالفقــ  
الطر  القوي عل  حساب الطر  الضعيف و نيهما هو قيا  المحتر  في ضوء نفــوذا الاقتصــادي والمهــ  

 اجة الطر  الضعيف.باستغلا  ح 
أمـــا المعيـــار الأو  فهـــو معيـــار موضـــوع  مفـــادا ضـــرور  تـــوفير مـــ اا غـــير معقولـــة فيهـــا للمحـــتر  تـــؤدي 
بالضــرور  إلى اخــتلا  التــوازن بــن الالت امــات والحقــوا الناشــئة عــن العقــد وهــ ا المــ اا لا تكــون نقديــة فقــد 

قــد وهــو عــد  التــوازن بــن الحقــوا والت امــات اطــرا  وإنما ينظر إليها الفقــ  ئســ  الاثــر الــ ي تخلفــ  في الع
، وفي الواقــ  توجــد صــعوبة في تحديــد العنصــر الــ ي نقطــة الانطــلاا في تقــدير الميــ   المفرطــة غــير ا62ثالعقــد 

المعقولــة لــ لك يتســاء  الــبع  حــو  آليــة قيــاس الاخــتلا  في التــوازن بــن الحقــوا والالت امــات هــل بالنظــر 
  كونــ  الســب  في انعــدا  التــوازن بشــكل مباشــر أ  أنــ  يجــ  النظــر إلى جميــ  بنــود إلى الشــرط ذاتــ  وضــرور 

 العقد والظرو  المحيطة باطراف  لتحديد ه ا الاختلا  .
يج  النظر إلى مجمــوع العمليــة التعاقديــة والظــرو  التعاقديــة المحيطــة  طرافــ   ا63ثيرى جان  من الفق  

 لتحديد ه ا الاختلا  وليس عل  الشرط التعسف  وحدا.
أما المعيار ال اني لتحق  الاختلا  في العقود فهو التعسف في اســتعما  الســلطة الاقتصــادية والتقنيــة أو 

المســب  للأخــتلا  في التــوازن العقــدي هــو ذلــك التعســف الــ ي  الفنيــة ويقصــد بالنفــوذ الاقتصــادي والتقــ 
يسمح لأحد الاطرا  بفر  شروط  عل  الطر  الأخــر، فقــد يلجــي الطــر  القــوي إلى اســتعما  وســائل 

 
59- M. H. whincup , consumer hejislation in the united king dom , rin no strand company , 

London , 1980، P.122.  
 حسن عبدا الكلاي، اخــتلا  التــوازن العقــدي النــاجم عــن شــروط التعســف، ئــ  منشــور، كليــة القــانون، جامعــة بغــداد، -60

 .268ص
 موف  بياد عبد، الحمايــة العقديــة للمســتهلك في عقــود التجــار  الالكترونيــة، دارســة مقارنــة، اطروحــة دكتــوراا، كليــة الحقــوا، -61

 .199ص ،2009 ،جامعة النهرين
 .406ص،2004 ،الاسكندرية ،منشي  المعار  ،الحماية العقدية للمستهلك عمر  مد عبد الباق ، -62
ــ  الانترنيـــــــــت -63 ــور علـــــــ ــة، ئـــــــــ  منشـــــــ ــروط التعاقديـــــــ ــن الشـــــــ ــتهلك مـــــــ ــة المســـــــ ــوري، بيايـــــــ ــد المنصـــــــ ــري وابيـــــــ ــير البصـــــــ  منـــــــ

http://droitcivil.over. 
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غير صحيحة تؤدي إ  استغلا  الضعف الاقتصادي والتق  للطر  الضعيف وبالتاي يصبح عد  التوازن 
 .ا64ثفي العقد 
 -لروازن الع دي في ظ  الاتفاقات الد لية:تح ق ا -ثا يا:

يحتـــل مبـــدأ التـــوازن العقـــدي دوراً حيـــواً في تنظـــيم العلاقـــات التعاقديـــة الدوليـــة بـــن الاطـــرا  ســـواء في 
مرحلــة تكوينــ  أ  تغــيرا أو تحديــد القواعــد الواجبــة التطبيــ  في حالــة التنــازع، إذ ان كــل عمليــة تجاريــة دوليــة 

تساوي في الالت امات والحقوا بن الاطرا ، وهو مبدأ تلل   مراعات  عنــد تطبيــ  أو تقو  عل  التعاد  أو ال
 تغير القواعد القانونية المعينة بالعلاقات التعاقدية لما ل  من يخثير عل  كل من يتولى ه ا المهمة.

قتضــا  لا تفضــيل وأتية ه ا المبدأ ينب  من كون  نهجاً الت مت ب  اتفاقيــة فيينــا للبيــ  الــدوي للبضــائ ، م
لطــر  علــ  طــر  أخــر، لكــ  لا يطغــ  احــدتا علــ  الأخــر، فمــا مــن ميــ   تقررهــا الاتفاقيــة لطــر  إلا 
وتقـــرر مـــا يماثلهـــا للطـــر  الأخـــر ومـــا مـــن واجـــ  تفرضـــ  علـــ  احـــد الجـــانبن إلا ويقابلـــ  واجـــ  يســـاوي  

  مــن ذلــك إلى منــ  اخــتلا  التــوازن .عل  الجان  ال اني يعود ب  التوازن بــن المركــ ين القــانونين، ووــدا65ث
العقدي في جمي  مراحل العقد، ذلك الاخلا  ال ي يؤدي إلى حالــة تكــون فيهــا الت امــات احــد المتعاقــدين 
ا مــ   ا مــ  مــا حصــل عليــ  هــ ا المتعاقــدي مــن فائــد  بموجــ  العقــد، أو لا تتعــاد  مطلقــً لا تتعــاد  مطلقــً

ن يجــ  ان تكــون متوازنــة عنــد تكــوين العقــد ويجــ  اســتمرار هــ ا الت امات المتعاقد الآخر، فالت امات الطرف
ا فــإذا تبــدلت الظــرو  الاقتصــادية تبــدلًا كبــيراً ترتــ  عليــ  ارهــاا احــد  التــوازن خــلا  مرحلــة التنفيــ  أيضــً
المتعاقــدين واســتفاد الآخــر مــن هــ ا الارهــاا فقــد زا  التــوازن بــن الت امــات المتعاقــدين وإلا اصــبح المتعاقــد 

 .ا66ثا مغبوً ً واستفاد المتعاقد الآخر من ه ا الغب المتعاصر لتنفي  العقد مرهقً 
وتبدو العلاقة بن مبدأ التوازن العقدي والمعقولية في قضاء التناس ، حي  بدأ القضاء التجاري ومنــ  
فـــتر  تطبيـــ  نـــوع مـــن القضـــاء يســـم  قضـــاء التناســـ ، ويقصـــد بـــ  بيـــان مـــدى ملاءمـــة القاعـــد  القانونيـــة 

 .ا67ثلمناف  الاقتصادية المتوخا  منها ل
ومـــن جانبنـــا نـــرى ان قضـــاء التناســـ  بطبقـــة القاضـــ  او المحكـــم في مجـــا  تقـــدير المعقوليـــة، إذ يخـــ  
القاضــ  أو المحكــم بنظــر الاعتبــار عنــد تقــدير معيــار المعقوليــة تحقيــ  مصــالح الطــرفن دون تغليــ  مصــلحة 

والحصو  عل  المناف  الاقتصادية المتوخي  منها، فإذا مــا اراد ان يعــ ر طر  عل  اخر وتحقي  غر  العقد 
المد  المعقولة للتســليم ينظــر إلى جانــ  المشــتري تار  وجانــ  البــائ  تار  وأخــرى، فــإذا كانــت البضــائ  ذات  
 كميــات كبــير  وتحتــاج إلى حفــظ بكيفيــة مناســبة أو انهــا تحتــاج لمصــروفات حفــظ مــن البــائ ، فانــ  لا يعتمــد

 عل  ه ا المعطيات فقط عند تقدير المد  المعقولة.

 
 .270ص ،مصدر ساب  ،جميع  حسن عبد الباسط -64
ئ  منشور في مجلة العلــو  القانونيــة  ،بياية الاقلية في القرارات التعسفية في قانون الشركات العراق  ،الموسوي د.عل  فوزي -65

 .136ص ،2011 ،العدد الأو  ،26مجلد 
 .215ص ،مصدر ساب  ،عبد الرضا الكلاي ا د.حسن عبد -66
 .27ص ،مصدر ساب  ،ما جعاز شياع -67
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 .سنتناو  في ه ا المطل  الاقتصاد في الفسخ في فرع او  و ازالة المراك  القلقة في فرع  نٍ 

   -الاقرصاد في الفسخ: -ا لا:
   اي عــد  الافــراط في فســخ العقــد او ان الاقتصــاد في الفســخ يعــ  التوســط بــن تنفيــ  العقــد وفس ــ

التفــريط في تنفيــ ا، فهــو خطــاب يوجــ  للقاضــ   ن يســتعمل الســلطة الممنوحــة لــ  ازاء طلــ  فســخ العقــد 
بشكل متوازن بن الاستجابة لطل  الفسخ اذا مــا وجــد مــبرراً لــ  او رفضــ  والحكــم بتنفيــ  لأن ذلــك يحقــ  

اعد  العامة وه  اصــالة التنفيــ  في العقــود فهــو يجــري موازنــة بــن الغاية من ابرا  العقود كون  ينسجم م  الق
 .ح  الدائن في طل  الفسخ وبن ال ا  المدين بالتنفي  العي  للعقد

وان الاقتصـــاد في فســـخ العقـــد نضـــ  وتبلـــور في رحـــاب عقـــود التجـــار  الدوليـــة عمومـــا وفي عقـــد البيـــ  
  الخصـــوص، فهـــ ا الاتفاقيـــة علـــ  الـــرغم مـــن اقرارهـــا الـــدوي للبضـــائ  الـــ ي نظمتـــ  اتفاقيـــة فيينـــا علـــ  وج ـــ

للفســخ بوصــف  احــد الجــ اءات المترتبــة علــ  الاخــلا  بالالت امــات الناشــئة عــن العقــد، ولكنهــا مــ  ذلــك لا 
تنظر اليها بعن الرضا لأن نتائج  الاقتصادية في عقود التجــار  الدوليــة اخطــر منهــا في المعــاملات الداخليــة 

ستن   الوقت والجهد والمــا  في ســبيل انعقــادا وكــ لك مــا يترتــ  علــ  اثــرا  عــاد  مراكــ  لأن  يدمر عقداً ا
المتعاقــدين الى مــا قبــل ابــرا  العقــد مــن اعــاد  البضــائ  بعــد ارســالها ومــا يصــاح  ذلــك مــن نفقــات النقــل 
او والتــــيمن ومــــا يرافــــ  ذلــــك مــــن اجــــراءات ترافــــ  دخــــو  البضــــائ  وخروجهــــا مــــ  قيــــا  احتماليــــة الهــــلاك 

التلف،لهــ ا م تجــ  الاتفاقيــة الفســخ الا بشــروط  بتــ  تحــد مــن اســتعمال ، كمــا انهــا مهــدت الطريــ  لانقــاذ 
 .ا68ثالعقد من الفسخ بعد وقوع الم الفة الي تبررا وذلك  تاحة الفرصة لأصلاحها

لا  يمكــن جــبرا فالمصالح المبتغا  من وراء ابرا  العقد تتحق  بالأبقاء علي  و اكما  تنفيــ ا ولــو مــ  اخ ــ
بالتعوي  وذلك لان اللجوء للفسخ يعتبر ج ءاً قاسياً يهدد العقد لا سيما في عقود التجار  الدولية الــ ي 
يســـتل   انعقـــادا الـــدخو  في مفاوضـــات شـــاقة ومكلفـــة، ممايترتـــ  علـــ  الاســـتجابة للفســـخ ضـــرور  اعـــاد  

التــيمن وغيرهــا، ممــا يترتــ  عليــ   البضــائ  بعــد ارســالها و مــا يصــاح  ذلــك مــن نفقــات جديــد  للنقــل و
الحـــاا ضـــرر وخســـار  بالمتعاقـــدين قـــد تتجـــاوز مـــا يلحقهـــا لـــو قامـــا بتنفيـــ ا، ومـــا نســـح  مـــن ذلـــك علـــ  
اقتصادات الدو  من ضرر جراء ذلك لا سيما مــ  حاجــة الــدو  هــ ا لتــوفير المــواد الاوليــة لــ لك نجــد ان 

عقود طويلة الاجــل لان اصــحاب هــ ا العقــود دائمــا يرغبــون معيار المعقولية غالبا ما يجد مجال  الرح  في ال
في الاستمرارية والحفاظ عل  تنفيــ  العقــد وســب  هــ ا المســع  بســيط للغايــة فتنفيــ  هــ ا العقــود يم ــل اتيــة 
اساســية لــيس فقــط بالنســبة للأطــرا  بســب  مصــالحهم المشــتركة فحســ ، بــل بالنســبة للــدو  الــي يعتــبر 

 .ا69ثالاطرا  من رعااها

 
 .315ص ،2009 ،الاردن ،دار ال قافة للنشر والتوزي ،المجلد الاو  ،الموسوعة التجارية والمصرفية ،د. مود الكيلاني -68
 .74ص ،مصدر ساب  ،عبد المهدي كاظم  صر -69
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قامــا بتنفيــ ا،وما قــد ينســح  مــن ذلــك علــ  اقتصــادات الدولــة مــن ضــرر جــراء ذلــك لا ســيما مــ  
، فيج  الاعترا   ن اصحاب ا70ثحاجة ه ا البلدان لتوفير المواد الاولية لصناعتها والخدمات لمواطنيها 

ــاً راغبــــون في الاســــتمرارية والحفــــاظ عل ــــ ــاً وان م يكــــن دائمــ   تنفيــــ  علاقــــاوم العقــــود الطويلــــة الاجــــل غالبــ
التعاقديـــة وســـب  هـــ ا المســـع  بســـيط للغايـــة فتنفيـــ  هـــ ا العقـــود يم ـــل اتيـــة اساســـية لـــيس فقـــط بالنســـبة 

 .ا71ثللأطرا  بسب  مصالحهم المشتركة فحس ،بل بالنسبة للدولة الي يعتبر الأطرا  من رعااها
الــ ي يســب  دمــار العقــد ومــا وهــ ا مــا دفــ  رأي في الفقــ  الى وصــف   ن اختيــارا يعــد الحــل الأعنــف 

ينـــت  عنـــ  مـــن أثـــر ي لـــ   المراكـــ  القانونيـــة الـــي انشـــيها العقـــد وذلـــك بإعـــاد  المتعاقـــدين الى وضـــعهما قبـــل 
التعاقد، وي داد الأثر المدمر للفسخ كلما تراخ  وقوع  الى وقت يكون في  المتعاقدان قد قطعــا شــرطاً بعيــداً 

نفقــات ومشــقات لا ســيما في اطــار التجــار  الدولية،ولهــ ا فــين  في التنفيــ  ولا ثفــ  مــا يصــح  هــ ا مــن
وهــو يفســر ســعيها الح يــ  للحــد  1980الفسخ ابغ  الحلا  في اتفاقية فيينا للبي  الدوي للبضــائ  لســنة 

،ولا يعـــ  ان التصـــور المتقـــد  ينحصـــر بالعقـــود الدوليـــة فقط،بـــل يمتـــد ايضـــاً ا72ثمـــن اســـتعمال  وتضـــي  أثـــرا
ة الي اصبحت ذات اتية كبــير  لا يســتهان اــا لاقتصــادات الدولــة كعقــود الاســت مار علــ  للعقود الداخلي

 المستوى الوط ،وان كان اثرا في العقود التجار  الدولية اك ر وضوحاً.
  -ازالة المراكز ال ل ة: -ثا يا:

الاســس الــي    مــنالتــ   بــ  ه ــ ان ال قــة بــن طــرفي العقــد والطمينينــة الى قــدر  كــل منهمــا علــ  تنفيــ  مــا
عــــادً  بــــن غــــائبن  تقــــو  عليهــــا التجــــار  الدوليــــة، ولعنصــــري ال قــــة والطمينينــــة اتيــــة في البيــــوع الــــي تجــــري

ومكانتــــ  ومركــــ ا م ، حيــــ  يعتمــــد كــــل منهمــــا علــــ  حســــن نيــــة زمــــيلها73ثيتفاوضــــان ويتعاقــــدان بالمراســــلة
احــدتا تنــ ر بعجــ ا في  خلــل في أعمــا ٍ الاقتصادي، فإذا حد  أثناء التنفي  مــا يقــو  هــ ا ال قــة بوقــوع 

تنفيــ  إلت امــ  فانــ  يكــون مــن الافضــل المبــادر  الى اخــراج الطــر  الآخــرمن المــيزا بتمكينــ  مــن وقــف تنفيــ  
يجــوز لكــل مــن الطــرفن ان  28بموج  المــاد   إلت ام  أو فسخ العقد أو طل  ضما ت،وقد ورد ه ا المبدأ

 العقد ان الطر  الآخر سو  لا ينف  جانباً مهماً من إلت امات : نعقادزمات إذا تبن بعد إالايوقف تنفي  
 .ا، او بسب  اعسار اللت امات عل  تنفي  ه ا الجان  من   بسب  وقوع عج  خطير في قدرت -أ

 .ابسب  الطريقة الي يعدها في تنفي  العقد او الي يتبعها فعلًا في تنفي  -ب

 
 .27ص،14 ،مصدر ساب ،د. خالد ابيد عبد الحميد -70
  القطاعـــات الأخـــرى والـــدو  المنتجـــة اوفالدولـــة المســـتهلكة ثالمســـتورد  تكـــون ئاجـــة الى المـــواد الأوليـــة لاســـتمرار عملهـــا في -71

 :انظر،المصدر  غالبا ما تحرر العقد بناءً عل  خطة تنمية اقتصادية في عملية است مار صناع  منظم
Dr.Mohamed Fahmy EI.Gohary. La crisefinanciere et econmiqueactulle et les problemes de 

hardship dans les eontractsintenationaoxdurer.dar AI-Nahda AI-Arabia.Caire،2009 ,p 3.  
 .170ص،مصدر ساب د.  سن شفي ، -72
 .2ص ،2212 ،الموصل ،دار الجيل العري ،1ط  ،اتفاقية فيينا والحد من حالات فسخ العقود ،الدباغ المحام   مد هي م -73
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 مــن الاتفاقيــة بالــن  علــ  انــ  يجــ  علــ  الطــر  الــ ي يريــد الفســخ، إذا كــان  22 الماد كما وورد في 
ضــما ت كافيــة  بشروط معقولة تتيح ل  تقــدغ  اً الوقت يسمح ل  ب لك، ان يوج  الى الطر  الآخر اخطار 

 تؤكد ع م  عل  تنفي  إلت ام .
الاســتناد اليهــا عنــد التقــدير  كما إن الاتفاقية وفي نصــوص متفرقــة اشــارت الى بعــ  المعــايير الــي يمكــن

 .ا74ثوه ، نية الطرفن والش   المعقو  او السوي الادراك، وجمي  الظرو  المتصلة بالحالة كالمفاوضات
تتميــ  قواعــد الاتفاقيــة  والجدير بال كر يج  ان لا يتعار  ه ا المبدأ مــ  مبــدأ احــترا  إراد  المتعاقــدين.

تكريســها لأعــرا  وعــادات التجار الدوليــة فالقواعــد المكونــة لهــا تجــد الم كور  بالصفة غــير الآمــر  فضــلًا عــن 
بالاضـــافة الى  Lex Mercatoriaمصـــدرها في بنـــود العقـــد ذاتـــ  وفي العـــادات والاعـــرا  التجاريةالدوليـــة 

المبــاد  القانونيــة المشــتركة في الــدو  الم تلفــة وقواعدالعدالــة فضــلًا عــن قضــاء التحكــيم ويترتــ  علــ  ذلــك 
ارد  علـــ  قواعـــد الاتفاقية.وهـــ ا المبـــدأ مـــن أهـــم المبـــاد  الـــي ترتكـــ ل عليهـــا الاتفاقيـــة علـــ  وجـــ   سمـــو الإ

الاطـــلاا ويتجســـدل فيالعلاقـــة بـــن البـــائ  والمشـــتري والـــي تجـــدل اساســـها في العقـــد، حيـــ  جعلـــت الاتفاقيـــة 
ا 6ثالتقيــد  حكــا  المــاد  لإراد المتعاقــدين الغلبــة في التطبيــ  علــ  نصــوص الاتفاقيــة ذاوــا، فقــد يتفقــا علــ 

والـــي تـــن  علـــ  انـــ  ثيجـــوز للطـــرفن اســـتبعاد تطبيـــ  هـــ ا الاتفاقيـــة، كمـــا يجـــوز لهمـــا فيمـــا عـــدا الأحكـــا  
االفة ن  من نصوصــها أو تعــديل ا راا فــإذا اتفــ  المتعاقــدان علــ  اختيــار ا12اد ثالمالمنصوص عليها في 

منهافــإن المحكمــة لا تعتــبر الاتفاقيــة قابلــة للتطبيــ  فلــم ا 9د ثالمــاتطبي  قانون ما واستبعاد الاتفاقيــة بموجــ  
البي  بــل جعلــت اغلــ  نصوصــها مــن النــوع التفســيري المكمــل ب ــتفر  الاتفاقية احكامها عل  المتعاقدين ف

الــي ا 12المــاد ثلاراد  المتعاقدين لتكون لها حريةاالفتها أو تعديل بع  آ رها ما عدا ماد  واحــد  وهــ  
ويعــــد هــــ ا الــــن  ب اتــــ  مــــن ا 96المــــاد  ثجــــواز االفــــة أو تعــــديل آ ر نــــ   وجبهــــا الى عــــد أشــــارت بم

النصوص الآمر  الي لايجوز الاتفاا عل  االفتهــا لانــ  يؤكــد حــ  الــدو  المنضــمة الى الاتفاقيــة في الــتحفظ 
 -نصوصها، ويترت  عل  ه ا المبدأ نتيجتان: عل  بع 

ميعــاد  طبقــاً لمبــدأ احــترا  إراد  المتعاقــدين يمكــن للطــرفن تحديــد -المــد :امكانيــة الاتفــاا علــ  تقصــير  -1
ثفــإذا اتفــ   2\39في العقد يتعار  م  ميعاد الســنتن المنصــوص عليــ  في   للضمان المنصوص علي 

ويظهــر في .ا75ثاقــل فــالعبر  بالاتفــاا ولا يطبــ  ميعــاد الســنتن الــوارد في الاتفاقيــةا امــد الطرفــان علــ 
ســابقة قضــائية صــادر  مــن هيئــة تحكــيم غرفــة تجــار  ســتوكهوم في الســويد ان للأطــرا  الاتفــاا علــ  

 .ا76ثشهراً  12إنقاص مد  السنتن والاتفاا عل  ان تكون 

 
 159ص  ،مصدر ساب  ،قانون التجار  الدولية ،موس  د.طال  حسن -74
 من الاتفاقيةثوفي جمي  الاحوا ، يفقد المشتري ح  التمسك في العي  في المطابقة إذا م ثطر البــائ  بــ لك2\39تن     -75

إلا إذا كانــت هــ ا المــدب  لا تتفــ  مــ  مــد  الضــمان الــي نــ  عليهــا  ،خلا  فتر  اقصــاها ســنتان مــن تاريــخ تســلم المشــتري البضــائ  فعــلا
 االعقد

 كانون ال اني  4المنظور  اما  هيئة تحكيم غرفة تجار  ستوكهوم، السويد،  231القضية كلاوت رقم  -76
 :منشور  باللغة الانجلي ية في 1889

Uncitral digest of case law on the united nations convention on contracts for the international sale 
of good _ 2012 ed _ p 33 
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مـــد   يجـــوز ايضـــاً للأطـــرا  ان يتفقـــا صـــراحةً علـــ -ا ســـنوات:3ثامكانيـــة الاتفـــاا علـــ  تجـــاوز المـــاد  -2
من الاتفاقيــة، فــإذا تضــمن العقــد  39نتن المنصوص عليها في   الس للضمان في العقد ت يد عل  مد 

البائ  لكل عي  او لعيوب معينــة ت يــد علــ  مــد  الســنتن فــإن هــ ا الشــرط هــو  شرطاً يقض  بضمان 
من ا 6الماد ثالبائ  ضامناً للعي  للمد  المنصوص عليها في العقد وذلك بموج   ال ي يطب ، ويظل

فــإذا .ا77ثفن الاتفاا علــ  مــا ثــالف اي نــ  مــن نصوصــها او تعــديل آ را تجي  للطر  الاتفاقية والي
الطرفــان علــ  مــد  أطــو  فــالعبر  باتفــاا الطــرفن وتطبيقــاً لــ لك قضــت احــدى  ــاكم التحكــيم  اتفــ 

 .ا39الماد  ثاللاطرا  الاتفاا عل  زاد  مد  السنتن المنصوص عليها في 
مــ  الاتفاقيــة حيــ  جعــل الإراد  التعاقديــة تســموعل  نصــوص  ويتف  القــانون العراقــ  في هــ ا المضــمار

منــ  علــ  ا 295المــاد  ثفي  1984لســنة  30القــانون، إذ نــ  مشــرع قــانون التجــار  العراقــ  النافــ  رقــم 
عليهــــا في هــــ ا البــــاب،  ثتســــري الاحكــــا  العامــــة الــــوارد  في هــــ ا الفصــــل علــــ  البيــــوع الدوليــــة المنصــــوص

ــا علـــ  اح  ــرفن ان يتفقـ ــل الـــدوي وللطـ ــات التعامـ ــةاو متطلبـ ــا الخاصـ ــا إذا اقتضـــت ذلـــك ظروفهمـ ــا  غيرهـ كـ
للبيــ  ان يحــيلا الى احــد عقــود   التفصــيلي من  عل  ثيجوز للمتعاقدين فيما يتعل  بالشــروط 297واكدت   

 البي  النموذجيةا.
 الخاتمة  

في دراستنا الموســومة ثدور المعقوليــة في العقــودا يجــ  علينــا ان نؤشــر اهــم مــا بح  التوصلنا من خلا  
 توصلنا إلي  من نتائ  وأهم ما نراا من توصيات وعل  النحو الآض: 

ًا:النتائجأولاً
إن  المعقولية ومن خلا  دراستنا لمفهوم  أن  يتم ل بكون  موج  عا  يض  الخطوط العريضة الــي توجــ   .1

تتيح للقضاء عند تطبيقها سلطة تقدير واسعة عند اعما  الن  التشــريع  نتيجــة سلوك الاش اص و 
مرونـــة مصـــطلحات ، وتنـــوع الحلـــو  الـــي يســـمح بتطبيقهـــا كـــ لك قابليتـــ  الواســـعة علـــ  التكييـــف مـــ  

 الاوضاع المستجد .
رط فيــ  ان لا ان معيار المعقوليــة لا يجــد مجــالًا رحبــاً للتطبيــ  في اطــار الــن  القــانوني الجامــد لــ لك بش ــ .2

يتعار  مطلقــاً مــ  الــن  القــانوني الجامــد، وبالعكــس مــن ذلــك فــين القاعــد  المرنــة تقــترب مــن طبيعــة 
معيار المعقولية لأن  يم ل معايير مرنة تتناس  م  الحالات الفرديــة، لــ لك فــين معيــار المعقوليــة يجــد في 

 تطبي  القواعد القانونية المرنة مجالًا واضحاً لتطبيق .
تصــا  المعقوليــة بالمرونــة يعــ  أنهــا قابلــة للتشــكيل والتغيــير مــ  متغــيرات الحيــا ، لــ لك يجــ  علــ  ان ا .3

القاض  عند تطبيــ  معيــار المعقوليــة ان يسترشــد بظــرو  كــل واقعــة علــ  حــد  وفقــاً لطبيعتهــا الخاصــة 
 مــ  الحيــا  فمعيار المعقولية بتغــير وفــ  ظــرو  كــل حالــة، لــ لك يشــرط في هــ ا المعيــار التكييــف دائمــاً 
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الاجتماعية المتغير  ليجعلها لا تحتاج إلى تدخل تشــريع  مســتمر كلمــا جــد في الحيــا  جديــد، وبالتــاي 
فــين هــ ا المعيــار يســاير التغيــير والتطــور والانتقــا  مــن حالــة الى اخــرى وتقــدير ظــرو  كــل حالــة علــ  

 حد .
وذلـــك لأنطبـــاا خصـــائ  المعقوليـــة  توصـــلنا إلى ان الطبيعـــة القانونيـــة تتجســـد في كونـــ  معيـــار قـــانوني .4

والمتم لــة في اعتبــار المعقوليــة مطلــ  مــن حيــ  الموضــوع والمســاحة الــي يمكــن ان يعمــل فيهــا وكــ لك 
الصفة المرنة الي يترك فيها المعيار مساحة من التقرير للقضــاء لغــر  الاســتجابة لمقتضــيات الانصــا   

 ك لك الحا  بالنسبة للعمو .
المعقولية معيار موضوع  وذلك لأن المعقولية تســتند إلى آراء العقــلاء في مســيلة توصلنا ك لك الى ان  .5

معينــــة، وان الشـــــ   العاقــــل هـــــو مجــــرد افـــــترا ، وبالتــــاي فمـــــن غــــير المنطقـــــ  ان تراعــــ  الظـــــرو  
الش صية وثقافة كل ش   من العقلاء حس  ما يقتضي  المعيار الش ص  عند الحكم عل  حالة 

 صفة اصلية كاشفة للحكم. معينة، ك لك انها ذات
توصلنا كــ لك إلى ان المعيــار المعقوليــة دور في نطــاا اثنــاء الالت امــات مــن جــراء العقــود الرضــائية وهــ ا  .6

مــا لا يمكــن تصــورا في مجــا  العقــود الشــكلية، ذلــك لأن العقــد الشــكل  يعتــبر الشــكل فيــ  ركنــاً مــن 
 عقد الا بايجاب وقبو  مستوفيات الشكل المحدد.اركان  لا يقو  بدون  وبالتاي فلا يمكن ان ينعقد ال

توصـــلنا مـــن خـــلا  البحـــ  إلى ان القاضـــ  عنـــد تطبيقـــ  معيـــار المعقوليـــة لابـــد ان يكـــون عنـــدا نـــ   .7
صريح يد  علــ  معيــار ســواء كانــت الاشــار  بــن  مطلــ  أو متــيخر  عــن اتفــاا أو يكــون مقيــد يفيــد 

 وظروف  الموضوعية والش صية. وأيضاً يج  علي  ان يراع  طبيعة الالت ا  العقدي
ــا  .8 ــائل منهـ ــف  بعـــ  الوسـ ــة تصـ ــار المعقوليـ ــا  معيـ ــدد اعمـ ــنا إلى ان القاضـــ  وهـــو في صـ كـــ لك خلصـ

قانونيــة واخــرى فنيــة تســاعدا في تطبيــ  هــ ا المعيــار منهــا القــرائن القانونيــة والخــبر  حيــ  تــؤدي هــ ا 
 الوسائل بالقاض  للوصو  الى تطبي  ه ا المعيار.

ــلنا .9 ــوازن  كــــ لك توصــ ــة يتجســــد في تحقيــــ  التــ ــار المعقوليــ ــم الــــ ي يترتــــ  علــــ  معيــ ــر المهــ إلى ان الاثــ
العقدي، وذلك  ن يقــف القاضــ  علــ  مصــلحة الطــرفن المتعاقــدين ويــوازن بينهمــا، ويقصــد بالتــوازن 
الموضــوع  أو المــاي للعقــد ان تكــون حقــوا والت امــات الاطــرا  وقــت ابــرا  العقــد قــد نشــيت بطريقــة 

توازنــة ماليــاً، ولا يقصــد بالتــوازن المــاي المســاوا  الحســابية بــل هــ  تلــك المعادلــة الشــريفة بــن تجعلهــا م
 الحقوا والالت امات.

ًا:ًالمقترحاتًثانيً 
نقترث عل  المشرع العراق  ان يتبا مفهوماً واسعاً للمعقولية وبشــكل صــريح يقطــ  الشــك أو الخــلا   .1

 طبي  ه ا المعيار بش ء واك ر تفصيلًا.حو  ه ا المسيلة، وذلك  ن يبن ضوابط ت
نقترث عل  المحاكم العراقية بان تبن الالية الي تتبناها في الحكــم بموجــ  هــ ا المعيــار وان تشــير بشــكل  .2

 واضح وصريح الى ه ا المعيار ونبتعد عن العبارات غير الواضحة عل  اعتبارها جهة مفسر  للقانون.
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ور مهـــم في المحافظـــة علـــ  الـــروابط العقديـــة، نقـــترث ان يتـــولى المشـــرع نظـــراً لمـــا يؤديـــ  هـــ ا المعيـــار مـــن د .3
العراق  وض  عا  ينظم هــ ا المعيــار يجمــ  احكامــ  المتنــاثر  علــ  النصــوص المتفرقــة، وذلــك  يــراد نــ  
علـــ  النحـــو الآض ثإذا مـــا طـــرأ علـــ  حيـــا  العقـــد أمـــراً ثـــل بتوازنـــ  أو يهـــدد اســـتقرارا كـــين ثـــل أحـــد 

نفيـــ  الت اماتـــ  أو ينفـــ ها تنفيـــ اً  قصـــاً أو معيبـــاً جـــاز للمحكمـــة ان تلجـــي إلى المعقوليـــة المتعاقـــدين بت
 لغر  المحافظة عل  حيا  العقد في حالة تحق  ضوابطهاا.

يجــل علــ  القاضــ  وعنــد اللجــوء إلى تطبيــ  معيــار المعقوليــة ان يتيكــد مــن وجــود نــ  قــانوني يجيــ  لــ   .4
 طبيعة الالت ا  العقدي وظروف  المحيطة.ذلك بالاضافة إلى مراعا  

 المصادر

ًالكتبًالقانونيةًً-اول:
ابــراهيم المشــاهدي، الم تــار مــن قضــاء  كمــة التمييــ ، قســم القــانون المــدني والقــوانن الخاصــة، الجــ ء  .1

 .2000الراب ، مطبعة ال مان، بغداد، 
ماهيتهـــا، وضـــوابطها، وتطبيقاوـــا، دار أبيـــد  مـــود ســـعد، مفهـــو  الســـلطة التقديريـــة للقاضـــ  المـــدني  .2

 .1988النهضة العربية، القاهر ، 
انظــر د.حســن عبــد الباســط جميعــ ، اثــر عــد  التكــافؤ بــن المتعاقــدين علــ  شــرط العقــد، دار النهضــة  .3

 .1990العربية، القاهر ، 
،مطبعـــة 5،ط د.عبـــد المجيـــد الحكـــيم، المـــوج  في شـــرث القـــانون المـــدني، الجـــ ء الاو  في مصـــادر الالتـــ ا  .4

 ندغ،بغداد.
د.عبــد المجيــد الحكــيم، مبــدأ حســن النيــة وأثــرا في التصــرفات القانونيــة، دار النهضــة العربيــة، القــاهر ،  .5

1997. 
 .1993د. عصمت عبد المجيد بكر، نظرية الظرو  الطارئة ودور القاض  في تطبيقها، بغداد،  .6
أثنــــــــــــاء تنفيــــــــــــ ا،دار الحريــــــــــــة د. غــــــــــــازي عبــــــــــــد الــــــــــــربين  ج ،التــــــــــــوازن الاقتصــــــــــــادي في العقــــــــــــد  .7

 .1986للطباعة،بغداد،
 .1979د.  مد شريف أبيد، نظرية تفسير النصوص المدنية،  .8
ين علــ  شــروط العقــد، ظــاهر  اخــتلا  دد.حســن عبــد الباســط جميعــ ، اثــر عــد  التكــافؤ بــن المتعاق ــ .9

 .1990القاهر ،  التوازن بن الالت امات التعاقدية في ظل الشروط التعسفية، دار النهضة العربية،
 .1996د.رمضان أبو السعود، المباد  الاساسية في القانون، منشي  المعار ، .10
ازن العقود الدولية في قانون التجار  الدوليــة، اطروحــة و د.سلامة فارس عرب، وسائل معالجة اختلا  ت .11
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 .1967، 1د.عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، ج .13
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فاضــــل شــــاكر النعيمــــ ، نظريــــة الظــــرو  الطارئــــة بــــن الشــــريعة والقــــانون، رســــالة ماجســــتير، بغــــداد،  .8
1960. 

ًالبحوثً-ثالثا:
حامـــد زكـــ ، التوفيـــ  بـــن الواقـــ  والقـــانون، ئـــ  منشـــور في مجلـــة القـــانون والاقتصـــاد، الســـنة ال انيـــة،  .1

 .1932العدد الاو ، مطبعة الرغائ ، 
د.ابــراهيم الدســوق  ابــو الليــل، المفهــو  القــانوني لانقــاص التصــرفات القانونيــة، ئـــ  منشــور في مجلــة  .2

 .1987دد ال اني، الحقوا،السنة الاولى، الع
منير البصري وابيــد المنصــوري، بيايــة المســتهلك مــن الشــروط التعاقديــة، ئــ  منشــور علــ  الانترنيــت  .3

http://droitcivil.over. 
د.حســن عبــدا الكــلاي، اخــتلا  التــوازن العقــدي النــاجم عــن الشــروط التعســفية، ئــ  منشــور في  .4

 .2011اني، ، العدد ال 26مجلة العلو  القانونية، مجلد 
د.عل  فوزي الموسوي، بياية الاقليــة في القــرارات التعســفية في قــانون الشرــكات العراقــ ، ئــ  منشــور  .5

 .2011، العدد الأو ، 26في مجلة العلو  القانونية مجلد 
ًالقوانينً-رابعا:

 .1975لسنة  58القانون المدني الج ائري رقم  -1
 .1949لسنة  84القانون المدني السوري رقم  -2
رقــم  1995/شــباط / 1المعــد  بقانــــــون  1993 ــور / 26في  93/949قانون الاستهلاك الفرنس   -3

95-96. 
 .2006لسنة  7قانون بياية المستهلك في مصر رقم  -4
 .2010ا لسنة 1العراا رقم ثف  قانون بياية المستهلك -5
 .1951لسنة  40القانون المدني العراق  رقم  -6

 .1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم 
 


